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مقدمة



 

  : مقدمة

ثمة قاعدة تسود كل المجتمعات مؤداها أنه لا يجوز للمرء أن يقتضي حقه بنفسه وهي 
وطبقا لهذه القاعدة لا يجوز للدائن أن يقتضي حقه بنفسه جبـرا مـن   ، قاعدة عالمية التطبيق

وإنما يجب على الدائن ، ومؤكدا في سند تنفيذيكان هذا الحق ثابتا  وحتى ول، مدينه المماطل
أن يستعين بالسلطة العامة لاستيفاء حقه وفقا لقواعد وإجراءات معينة نظمها المشرع لتكفـل  

ولذلك لا يقتصر دور القضاء في الدولة الحديثة علـى   .دون عائق حصول الدائن على حقه
  .مجرد إصدار حكم يؤكد حق الدائن بل يمتد إلى تنفيذه

إذ ، مهمة المشرع في وضع قواعد وإجراءات التنفيذ في غاية الصعوبة والدقـة  ووتبد
يوفـق بـين    وفه، يقتضي فن التشريع منه أن يوفق بين المصالح المتناقضة لأطراف التنفيذ

ومصلحة المدين في حمايته من أي تعسف صادر ، مصلحة الدائن في الاستيفاء السريع لحقه
، ذلك أن التنفيذ يؤدي إلى إنشاء مركز قانوني له أطرافه ومحله وسببه ،من الدائن عند التنفيذ

كمـا  ، فتقع بواسطته بعض الالتزامات على طالب التنفيـذ ، تتولد عنه بعض الآثار القانونية
بل أن التنفيذ قد ينشئ بعض الالتزامات ، يتحمل المنفذ ضده بعضا من هاته الالتزامات أيضا

التزامه بالتقرير بما في ذمته عند توقيع الحجز على ما للمدين : كومثال ذل، على عاتق الغير
  .لديه

  والقواعد العامة المنظمة لهذا المركز القانوني تمثل الأصول العامة للتنفيـذ الجبـري  
وهذه القواعد تمثل الحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ لاقتضائه وكذا السند التنفيذي الذي 

اص التنفيذ ومحل التنفيذ وكذا الإجراءات التي تسبق التنفيـذ أي  وأشخ، يتبلور في هذا الحق
  .مقدمات التنفيذ

وقد فرض المشرع نوعا من الرقابة على عملية التنفيذ الجبري رغبة منه  في إحقـاق  
وتقع هاته الرقابة على ، العدالة والموازنة بين المصالح المعقدة والمتشابكة بين أطراف التنفيذ

الحق المراد اقتضاؤه وغير ذلـك  ، التنفيذ لحقه سواء من ناحية السند التنفيذيممارسة طالب 
أمكن  هتمت مخالفة القانون في وفإذا تخلف ركن من هذه الأركان أ، من أركان التنفيذ الجبري



 

طالبـة بوقـف   أو الم تنفيذ الإدعاء بعدم صحة التنفيذ حتى طالب ال والغير أ وللمنفذ ضده أ
  .يعرف بمصطلح إشكالات التنفيذ ما ووه، إجراءاته

تيحـه مـن ضـمانات    يلما ، ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة على الصعيد العملي
، بهذا مظهرا لحق التقاضي في مجال التنفيذ ووتبد،قضائية للخصوم للتحقق من قانونية التنفيذ

ب الدعوى وصدور التنفيذ ذاته من الوجهة العملية إذ ليس هناك فائدة من كس هميةوامتدادا لأ
  .ما تتيحه رقابة إشكالات التنفيذ ووه، حكم يثبت الحق مادام هذا الحق لن يتحقق بالتنفيذ

وذلك نظرا لجدة الموضـوع  ، وككل موضوع يتم بحثه تمت مواجهة بعض الصعوبات
لـم يـدخل    )1(وعدم وجود دراسات كافية فيه باعتبار أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

كما أن الموضوع يعتبر إضافة جديدة جاء بها هـذا القـانون   ، 2009حيز التطبيق إلا سنة 
  .حيث تناولها بصفة أوسع مما كانت عليه في قانون الإجراءات المدنية

وفقا لقانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة مـع    ، دراستنا لهذا الموضوع وسوف تتم
وكـذا أراء   )2(ص متفرقة من قانون الإجراءات المدنيةالإشارة في بعض الأحيان إلى نصو

  ؟ما هو النظام القانوني لإشكالات التنفيذ : وعليه، بعض فقهاء القانون

سيتم تحديد مفهوم إشكالات التنفيذ ، مما سبق ستتم دراسة الموضوع في فصلين انطلاقا
  .يتعلق بدعوى إشكالات التنفيذ اأما الفصل الثاني فسنخصصه لكل م ، في الفصل الأول

 
  

  

  

                                                             

 ،21الجريدة الرسمية عدد  والإداريةتضمن قانون الإجراءات المدنية ي 25/02/2008مؤرخ في  08/09قانون رقم  )1(
 .2008أفريل  23بتاريخ الصادرة 

الجريدة  ،قانون الإجراءات المدنية تضمني1966يونيو 8الموافق لـ  1386صفر  18مؤرخ في  154-66أمر رقم  )2(
 .1966جوان  09بتاريخ  ة،الصادر47الرسمية عدد

 



 

 

 

  الفصل الأول  

 التنفيذت لامفهوم إشكا
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  الفصل الأول

  مفهوم إشكالات التنفيذ
موضوع إشكالات التنفيـذ علـى الصـعيد العملـي      نظرا للأهمية الفائقة التي يكتسيها

كان لابد لنا أن نخصص الفصل ، التي تطرح على مستوى المحاكم القضاياباعتباره من أهم 
أهم الآراء الفقهية التي جاءت بخصوص  بالتعرضالأول لبيان مفهوم إشكالات التنفيذ وذلك 

ليس مـن واجبـه إعطـاء    حيث أن المشرع الجزائري وكغيره من المشرعين ، هذا الصدد
ودليل ذلك ، التعاريف وبيان الخصائص وإزالة كل لبس حاصل بأي موضوع من المواضيع

اكتفاؤه بإعطاء كل ما يتعلق بالجانب الإجرائي لإشكالات التنفيذ ضمن قـانون الإجـراءات   
  .المدنية والإدارية

 ـ  ذ وبيـان  ولذلك سنحاول من خلال هذا الفصل التعرض إلى تعريف إشـكالات التنفي
في حين سنقيم مقارنة بين إشكالات التنفيذ وجملـة  ، خصائصها وذلك في المبحث الأول منه

وأخيرا سنتعرض إلـى  ، من النظم القانونية التي قد تلتبس معها وذلك في المبحث الثاني منه
  .صور إشكالات التنفيذ في ثالث مبحث من هذا الفصل

  

  

  

  

  

  

  



6 
 

  لمبحث الأولا

  وخصائص إشكالات التنفيذ تعريف

إن التطرق لتعريف وخصائص إشكالات التنفيذ يقتضي منا البحث عن تعريف واضح 
ثم التطـرق  ، )مطلب الأول(ودقيق لإشكالات التنفيذ سواء في القانون الجزائري أوفي الفقه 

  .)مطلب الثاني(هاخصائص إلى

  المطلب الأول

  شكالات التنفيذإتعريف 

الجزائري تعريفا لإشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية لم يورد المشرع 
  .والإدارية حيث ذكر فيه بعض الأحكام المتعلقة بإشكالات التنفيذ في مواد متفرقة منه

، بل اكتفى الملغى قانون الإجراءات المدنيةلات التنفيذ في شكاإد تعريف ورنه لم يأكما 
عندما يتعلق الأمر «: منه والتي تنص 02فقرة  183 بالنص عليه بصريح العبارة في المادة

حكم فان القـائم بالتنفيـذ    وأمر أ وسند تنفيذي أببالبث مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة 
مام قاضى الأمور أأن عليهم أن يحضروا  لأطرافا يخبرويحرر محضرا بالإشكال العارض، 

  .»الذي يفصل فيه يةالاستعجال

إلى إشكالات التنفيذ غير أنها لم تتطرق إلى تعريفها بل تطرقت إلى تشير هذه المادة 
  .تعداد سندات التنفيذ

حسب اختلاف المعيار الذي ولكن بالرجوع إلى التعاريف الفقهية نجد أنه قد تم تعريفها 
، فهناك من يعرفها حسب محل الإشكال وهناك منها إليها واالزاوية التي نظر وعليه أ وااعتمد

 من يعرفها بحسب الجهة القضائية المختصة بالبحث فيهاهناك  طرافها وأمن يعرفها بحسب 

  : أنها فتعرف على
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أثناء إجراءات التنفيذ بحيث تجعل من مواصلة  ومناسبة أبكل المنازعات الطارئة  «
حين اللجوء إلى التنفيذ وأثناء مقدمات التنفيذ أمهمة القائم بالتنفيذ عملا غير ممكن سواء 

  .)1(»الجبري

دعوى تتعلق بالتنفيذ الجبري، وهي تتميز بأنها لا تعتبر جزءا «: كما عرفت على أنها
وان  -مرحلة منها بل تخرج عن نطاقها وسيرها الطبيعـي، فهـي   ومن خصومة التنفيذ أ

ترمي إلى استيفاء الدائن لحقه جيدا، أما تعتبر مستقلة عنها، فخصومة التنفيذ -تعلقت بها
  .)2(»المنازعة في التنفيذ فهي خصومة عادية ترمي إلى الحصول على حكم معين

تتعلق بالتنفيذ، فهي ادعـاءات أمـام    ىعبارة عن دعاو«:كما عرفت أيضا على أنها
صـحته،   والتنفيـذ أ  ببطلان  دعاءالاكإيجابا،  والقضاء، إذا صحت تؤثر في التنفيذ سلبا أ

  .)3(»رار فيهمالحد من الاست ووطلب وقفه أ

المنازعات التي تدور حول الشروط  الواجـب توافرهـا   «:على أنها كما عرفت أيضا
بعـدم جـوازه،    ولاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، فيصدر فيها الحكم بجواز هذا التنفيـذ أ 

 .)4(»الحد من نطاقه وراره أماست وبطلانه، بوقفه أ وبصحته أ

منازعات تتعلق بالتنفيذ وتثور بمناسبته وتطرح في شكل خصومة على «:أنها عرفتو
القضاء، تتعلق بالشروط والإجراءات التي يتطلبها القانون لإجراء التنفيذ وهي تبدى أمـا  

من الغير، وهذه الإشكالات تطرح على القضاء لطلب الحكم ومن طالب التنفيذ أومن المنفذ أ
  .)5(»فيها

                                                             

 .48، ص 2010القادر، طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدارية، منشورات الألفية الثالثة، الجزائر،  العربي شحط عبد )1(

، 2012الوافي سلطاني عبد العظيم، طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الخلدونية، الجزائر، )2(
 .123ص

، 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، وفقا للتشريع احيتين المدنية والجزائيةبربارة عبد الرحمان، طرق التنفيذ من الن) 3(
 .330ص

 .78، ص 2009العربي شحط عبد القادر، نبيل صقر، طرق التنفيذ، دار الهلال للخدمات الإعلامية، الجزائر، )4(
 .215، ص 2008علي أبو عطية هيكل، التنفيذ الجبري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، )5(
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، إلا أنها تتفق على أن إشكالات التنفيذ هي التي تنشأ واختلافها هذه التعريفاتومع تعدد 
نازعة التنفيذ منصبة على إجراء من إجـراءات  من تكون أبسبب إجراءات التنفيذ الجبري و

إجراءاته، ويطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل ومؤثرة في سير التنفيذ  والتنفيذ أ
بينما إذا طلب فيها الحكم  ، )إشكال موضوعي في التنفيذ(منازعة موضوعية الحق إذا كانت 

  .)1(إشكال وقتي وبإجراء وقتي لا يمس بأصل الحق فتكون منازعة وقتية أ

من  600بمفهوم المادة  إحدى السندات الواردة وتثار إشكالات التنفيذ، بمناسبة تنفيذ 
سند  والسفتجة أ(حكما قضائيا، ورقة تجارية  ء كاناالإدارية سووقانون الإجراءات المدنية 

  .)2(القوة التنفيذية القانون عقدا توثيقا، وغيرها من المحررات التي يعطي لها وأ) لأمر

  المطلب الثاني

  خصائص إشكالات التنفيذ

من خلال التعريفات السابق ذكرها يمكن استخلاص أهم خصائص إشـكالات التنفيـذ   
  :كالآتيوهي 

قانونية تعترض التنفيذ تختلف عن العقبات المادية التي قد تصادف المحضـر  هي عقبات  -
فهذه سبيل  -غلق الأبواب إبداء المقاومة عند دخول المحضر لتوقيع الحجز-عند قيامه بالتنفيذ

تعين المحضر القضائي علـى  أن تذليلها يكون باستعمال قوة السلطة العامة التي يتعين عليها 
 .)3(لمساعدة اللازمة لتحقيق ذلكتقدم له اوالتنفيذ 

القانون من شـروط يتعـين توافرهـا لإجـراء التنفيـذ       ىهي منازعات تتعلق بما أوص -
  .)4(الجبري

                                                             

 .117ص  ،2012دي باشا عمر، إشكالات التنفيذ، دار هومة، الجزائر،حم )1(

خلاصي أحمد، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتشريعات المرتبطة به، منشورات  )2(
 .35، ص 2003، الجزائر، عشاش

 .76، ص 2006، الجزائرمحمد حسنين، شرح قانون الإجراءات المدنية، الجزء الثاني، طرق التنفيذ، دار الهدى،  )3(

حبار أمال، الوجيز في التنفيذ طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الجديد، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، ) 4(
 .139، ص 2011
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المنازعة من المـدين   ىتبد فقد المحكمةتقام من جانب أطراف التنفيذ أيا كان مقدمها إلى  -
لعدم اتخاذ الإجـراءات   ولانتفاء شروط التنفيذ أ هوقف وفي مواجهة الدائن بقصد منع التنفيذ أ

المنازعـة مـن    ىوقد تبد ،المقررة قانونا كادعائه بان الحكم المراد تنفيذه غير صالح لذلك
الدائن بقصد الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر القضائي عن التنفيذ بحجة قيـام مـانع   

مثل حالات ، منعهوف التنفيذ لوقف التنفيذ من غير أطرا ىقد تبدومواصلته،قانوني يمنع من 
  .)1(توقيع الحجز على أموال ليست مملوكة للمدين

إشكالات التنفيذ لا تعتبر من قبيل الطعن في الحكم المراد تنفيـذه إذا كـان التنفيـذ يـتم      -
تتعلق بما فرضه القـانون مـن   ومقتضى حكم قضائي، وإنما هي منازعات تتصل بالتنفيذ ب

ن لا يتناول وقائع أن الأشكال يجب أيترتب على ذلك وشروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ 
ن الحكم قد صدر مـن  أنه قد حسمها كالادعاء بأسابقة على صدور الحكم لأنه يفترض فيه 

قـدير  ن المحكمة التي أصدرت الحكم قد أخطـأت فـي ت  أالادعاء ب ومحكمة غير مختصة أ
 .)2(استخلاصها والوقائع أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .224، ص 1984نفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، مصر، أحمد أبو الوفا، إجراءات الت )1(
 .135، ص 2004عمارة بلغيت، التنفيذ الجبري وإشكالاته، دار العلوم، الجزائر،  )2(
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  المبحث الثاني

  تمييز إشكالات التنفيذ عما يشابهها من أنظمة قانونية

النظم القانونية التي تتشابه معها إما وقد يختلط مفهوم إشكالات التنفيذ مع بعض المفاهيم 
  .في الإجراءات المتبعة لطرحها أمام القضاءوآثارها أ وفي وظيفتها أ

تصـحيح   ولذلك سنحاول التفرقة بين مفهوم إشكالات التنفيذ وكل من طلـب تفسـير أ  
  .طلب وقف النفاد المعجل و مهلة الميسرة الحكم،في  الحكم، الطعن

  المطلب الأول

  تمييز إشكالات التنفيذ عن كل من طلب تفسير الحكم والطعن في الحكم

الفرع (سنحاول في هذا المطلب التمييز بين إشكالات التنفيذ وكل من طلب تفسير الحكم 
وذلك باعتبـار أن هاتـه الـنظم     )الفرع الثاني(وإشكالات التنفيذ والطعن في الحكم  )الأول

  .القانونية الثلاث لاحقة لصدور الحكم

  الفرع الأول

  تمييز إشكالات التنفيذ عن طلب تفسير الحكم

تصـحيحه   وإشكالات التنفيذ عن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم المراد تنفيذه أتختلف 
أخطاء مادية، ومن ثمة يمكن رفع دعوى لتفسـير   وأفقد يصدر حكم يحمل عبارات غامضة 

فينصب طلب تفسير الحكم على إعطـاء  ،)1(ه من خطأ ماديبتصحيح ما جاء  وما غمض أ
ينصب التصحيح على مـا ورد  والقانون والتفسير الصحيح لمنطوق الحكم على ضوء الواقع 

هذه المسائل تكـون  و،به من أخطاء مادية دون المساس بموضوع  القضاء الوارد بهذا الحكم
سـتند علـى   خيرة تهاته الأن يمكن تصورها إشكالات في التنفيذ لأ لا سابقة على التنفيذ إذا

  .صدور الحكمعلى قة حأسباب لا
                                                             

 .119حبار أمال، المرجع السابق، ص  )1(
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ثارت منازعة فـي  ونه إذا كان الحكم صادرا من قاضي إشكالات التنفيذ أومن البديهي 
  .)1(حكام الغامضة التي يصدرهاختص بتفسير الأيالذي  ونه هإتفسيره ف

  الفرع الثاني

  تمييز إشكالات التنفيذ عن الطعن في الحكم

يؤديـان إلـى    نهماو أوه،حكام منازعات التنفيذ وطرق الطعن في الأهناك تشابه بين 
الوقتية منها  خاصةومع ذلك فهناك اختلاف كبير بينهما فإشكالات التنفيذ الجبري ،وقف التنفيذ

الفصل فيهـا، وهـي تتعلـق    منه  يقتضي الأمرالذي تطرح في شكل خصومة أمام القضاء 
من وذ ضده أفإما من المن ىقانون لإجراء التنفيذ وهي تبدال يطلبهاالإجراءات التي وبالشروط 

إلا بعد الوصول إلى مرحلة  اعرض على القضاء للفصل فيهتمن الغير، ولا وطالب التنفيذ أ
التي قررها القانون كوسيلة لإعادة النظر في  في الحكم الطعنطريقة ختلف عن ت يالتنفيذ، فه

غيـر  وتباع طرق الطعن العادية اتنازع فيه وذلك بحجيته فيما يتعلق بأصل الحق الموالحكم 
ن تسـتند  أجوز يلذلك لا وعادية لا توقف تنفيذ الحكم الإن كانت طرق الطعن غير والعادية 

حكام من حجية فلا يجوز مثلا المنازعـة فـي   ا للأممنازعة التنفيذ على أسباب تعتبر ماسة ب
  .)2(المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة به على أنالتنفيذ استنادا 

 الثانيالمطلب 

  النفاذ المعجل ىعل والاعتراضعن كل من مهلة الميسرة التنفيذ  تمييز إشكالات

 )الفـرع الأول (سنحاول هنا التمييز بين كل من إشكالات التنفيـذ ومهلـة الميسـرة    
وذلك باعتبار أن هاته الـنظم   )الثانيالفرع (وإشكالات التنفيذ والاعتراض عن النفاذ المعجل 

 .حتى المنفذ ووقت لطالب التنفيذ أالقانونية الثلاث وظيفتها إعطاء مزيد من ال

  
                                                             

 .212، ص 2000 الجامعة الجديدة، مصر،لموضوعية، دار نبيل إسماعيل عمر، إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية وا )1(

المدرسة العليا للقضاء، محامي سهيلة،  لنيل إجازةإشكالات التنفيذ في القانون الجزائري، مذكرة تخرج ،محامي سهيلة) 2(
 .16ص  ،)2008،2011(،التاسعة عشرالدفعة 
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  الأولالفرع 

  تمييز إشكالات عن كل من مهلة الميسرة

غير أن يجوز للقاضي نظرا لمركز «: )1(من القانون المدني 03و281/02تنص المادة 
جالا ملائمة للظروف دون أن تتجـاوز هـذه   آيمنح  أنمراعاة لحالته الاقتصادية والمدين 

في حالة الاستعجال يكون وأن يتوقف التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها و المدة سنة
  .منح الآجال من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة

لإجراءات المدنيـة،  وفي حالة إيقاف التنفيذ فان الآجال المنصوص عليها في قانون ا
  .»نقضاء الآجال الذي منحه القاضيبصحة إجراءات التنفيذ تبقى موقوفة إلى ا

حتـى   مهلـة  للمدين حنه يمكن للقاضي أن يمنأ لنا من خلال استقراء هذه المادة يتجلى
  .جل الوفاء مدة سنةأيتجاوز  لا على أنفي دينه تقديرا لعسره يو

من القانون المدني مع الإشـكال   281عليها بالمادة وتتشابه مهلة المسيرة المنصوص 
التنفيذي خاصة منه الوقتي أن كل منهما يرمي إلى وقف التنفيذ الجبري، لكن هما يختلفـان  

طراف، فمهلة المسيرة ترفع دائما من قبل المدين إذ ليس للدائن مصلحة في ذلك، لأمن حيث ا
، كما تختلف من رحتى الغي والمدين أ وائن أالد من قبلترفع فما دعوى الإشكال في التنفيذ أ

الاستمرار فيه، أمـا   ووقف التنفيذ أ وهالمحل  حيث المحل، ففي دعوى الإشكال في التنفيذ 
 فسبب دعوىوقف التنفيذ فقط، كذلك تختلفان من حيث السبب،  والمسيرة فهمهلة في دعوى 
ن يتمسك المـدين بسـقوط   أعدالة التنفيذ ك والعيب الذي شاب إجراءات التنفيذ أ والإشكال ه

  .)2(حالة المدين البائسة ورة هيسمهلة الم ىحين سبب دعوي انه فوبتقادم أ أو الدين

 

  
                                                             

معدل ومتمم،  القانون المدنيتضمن ي 1975سبتمبر 26الموافق  1395رمضان  20مؤرخ في  75/58الأمر رقم  )1(
 .1975سبتمبر 30بتاريخ   ة،الصادر78الجريدة الرسمية عدد

من قانون الإجراءات المدنية، رسالة ماجستير في القانون، تخصص  183الإشكال التنفيذي طبقا للمادة زوبيري مختار ،) 2(
 .36ص بدون سنة مناقشة ، عقود ومسؤولية، ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  الفرع الثاني

  تمييز إشكالات التنفيذ عن الاعتراض عن النفاذ المعجل

تمتعه  موصف يلحق الحكم الابتدائي يجعله يتمتع بقوة التنفيذ رغم عد والنفاذ المعجل ه
و طعن فيـه بالمعارضـة أ  الرغم قابلية ، نتيجة لذلك يمكن تنفيذهو، بقوة الأمر المقتضي فيه

  .)1(الاستئناف

هي تبث في وصف النفاذ المعجل بحيث ترفضـه حينمـا   والمحكمة  ئويحدث أن تخط
ه فضأنها تمنحه حينما يكون واجبا عليها ر ومنحه فتمنع بذلك تنفيذ الحكم أ ايكون واجبا عليه

وجد المشرع أجل تدارك هذا الخطأ أمن من ثم وفتجعل الحكم بذلك يقبل التنفيذ قبل الأوان  و
  .)2(لتخلص منهلطرقا 

شكال التنفيذي مع خصومة الاعتراض على النفاذ المعجـل نجـد   ومقارنة خصومة الإ
 ،عرقلتـه و ن كليهما يهدف إلى تعجيل التنفيـذ أ أمتشابهتان في الغاية بحيث كانتا إن وأنهما 

  .فهما يختلفان من حيث الأطراف والمحل والسبب والجهة القضائية المختصة

المنفذ  ويرفعه طالب التنفيذ أ ،ن التظلم من وصف النفاذ المعجلإفمن حيث الأطراف ف
 ـ  ولب التنفيذ أاط وفي حين أن الإشكال الوقتي يرفعه المنفذ ضده أ،عليه ن إالغير ومن ثـم ف

  .رفع الإشكال من الغير إمكانيةتختلفان من حيث  نخصومتيال

نه في كليهما يهـدف  أومن حيث المحل يمكن القول بأنه متشابه في الخصومتين بحيث 
إلى المطالبة بالتعجيل، في حين أن السبب مختلف في الخصـومتين   وإما إلى عرقلة التنفيذ أ

جراءات الواجـب توافرهـا   الإونه في خصومة الإشكال الوقتي يتجسد في الشروط أبحيث 
نه في خصومة التظلم من وصـف النفـاذ المعجـل    أتخاذ عملية التنفيذ الجبري، في حين لا

  .)3(رفض النفاذ المعجل ويتجسد في مخالفة القواعد الخاصة بمنح أ

                                                             

 .245أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  )1(

 .246، ص المرجع نفسهأحمد أبو الوفا،  )2(
 .38بيري مختار، المرجع السابق، ص وز )3(
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 المطلب الثالث

  تمييز إشكالات التنفيذ عن كل من التظلم من وصف الحكم والطلبات الجديدة

 )الفرع الأول(التظلم من وصف الحكمهنا التمييز بين كل من إشكالات التنفيذ  سنحاول
  .)الفرع الثاني(الطلبات الجديدةوإشكالات التنفيذ و

  الفرع الأول

  تمييز إشكالات التنفيذ عن التظلم من وصف الحكم

حسب مام جهة الاستئناف أطريق خاص للطعن في الحكم  والتظلم من وصف الحكم، ه
قد وقعت فيه المحكمة  أصحيح خطلت من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 324المادة نص 

ثابت بـه مـن    ويلتمس إعطاء الوصف الصحيح للحكم بناء على ما هوعند وصفها للحكم، 
نه لا يعتد بتكييف المحكمة للحكم إذا كـان  أن القاعدة المقررة في هذا الشأن واقع وقانون، لأ

  .مخالفا للقانون

نه مؤسـس علـى   أالتظلم من وصف الحكم إذا كان يرمي إلى وقف تنفيذ الحكم إلا و
أمر لا يصح أن تبنى علـى أساسـه    وهوقانوني في وصف الحكم،  أوقوع المحكمة في خط

تعين على المحكمة التي تنظرها أن تحترم حجية الحكم المنفذ يشكال في التنفيذ التي دعوى الإ
  .في الوصف أعلى أن الحكم المذكور قد أخطقام الدليل  وبمقتضاه ول

تبعا لـذلك لا يجـوز رفـع    وكما يواجه التظلم من الوصف مسائل سابقة على التنفيذ، 
ي بالاستناد إلى الخطأ في وصف الحكم، لاختلاف أسباب المنازعة فـي  تدعوى الإشكال الوق

 .)1(التنفيذ التي تواجه إجراءاته

 

  

                                                             

 .29المرجع السابق، ص  إشكالات التنفيذ ، ،عمر حمدي باشا )1(
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  الفرع الثاني

  التنفيذ عن الطلبات الجديدةتمييز إشكالات 

لدائن بدينه لن يحكم أالطلبات الجديدة هي الطلبات التي تقدم بعد صدور السند التنفيذي ك
لشيوع ثم يقدم الدائن بعد ذلك طلب بيعه لعدم إمكان قسـمته عينـا   افي مواجهة مالك على 

لتنفيـذ ولا  افـي  ثبت دينه فهنا  الطلب ليس منازعـة  أالحكم الذي  أن  مستندا في ذلك إلى
مثال الطلب الجديد أيضا الذي لا يعـد  وقاضي التنفيذ إلا إذا وجد نص بذلك  هاختص بنظري

منازعة في التنفيذ ما يقدمه مصاب في حادث السيارة مطالبا بزيادة قيمة التعـويض نظـرا   
  .لتفاقم الضرر

لمنازعـات فـلا   احكمها النظام الخاص بهذه يلا وهذه الطلبات ليست منازعات تنفيذ ف
  .1محلياوإنما تقدم إلى المحكمة المختصة بها نوعيا ويجوز تقديمها شفاهة أمام المحضر مثلا 

وهكذا يتبين لنا من كل ما سبق مدى ذاتية إشكالات التنفيذ التي تتفرد عن باقي الأعمال 
  .الإجرائية الأخرى الأمر الذي ينجر عنه ضرورة عدم الخلط بينها

  .في المبحث الموالي لصور إشكالات التنفيذ والآن سوف نتطرق

  المبحث الثالث

  صور إشكالات التنفيذ

حسب طبيعة الحكـم المطلـوب    من إشكالات التنفيذ على أن هناك نوعان يجمع الفقه
إشكالات تنفيذ وقتيـة وهـذا   وإشكالات تنفيذ موضوعية : ، فتنقسم إلى نوعين صدوره فيها 

 وذلك على عدة مستويات سواء من حيث طبيعة الحكم الصادر أوالتقسيم يكسبها أهمية بالغة 
 .)2(القضائي الاختصاص

                                                             

، 2008ة، دار المطبوعات الجامعية، مصر، علي أبو عطية هيكل، التنفيذ الجبري في قانون المدافعات المدنية والتجاري )1(
 .359ص 

 .132، المرجع السابق، ص ثعمارة بلغي )2(
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  المطلب الأول

  إشكالات التنفيذ الموضوعية

من خلال هذا المطلب سنحاول الإلمام بأهم المسائل التـي تحكـم إشـكالات التنفيـذ     
موضـوعها  كما سـنحدد  ، بصورة دقيقة الأخيرةهاته الموضوعية وذلك من خلال تعريف 

  .التطبيقية لتوضيحها أكثر الأمثلةبعض  إعطاء مع، والوقت الذي يجب إبداؤها فيه

  الفرع الأول

  تعريف إشكالات التنفيذ الموضوعية

لم يعرف المشرع الجزائري إشكالات التنفيذ الموضوعية وعليه يتعين علينا الرجـوع  
  :ف نجد ما يلييومن أهم التعار يةالفقهالتعاريف إلى 

الغير إصدار حكم  وحد أطراف التنفيذ أأهي التي يطلب فيها  الموضوعية منازعات التنفيذ-
بعدالته  ،بطلانه وبصحة التنفيذ أ،عدم جوازه  وموضوعي في التنفيذ أي حكما بجواز التنفيذ أ

  .)1(أي إجراء من إجراءاته وعدم عدالته أ وأ

شـروط يجـب    وتم تعريفها أيضا على أنها تلك المنازعات التي تدور حول أركـان أ  كما-
 وببطلانـه أ  ويصدر فيها إما حكم بصحة التنفيذ أولصحة التنفيذ الجبري  وتوافرها لوجود أ

  .)2(بعدم جوازه وبجوازه أ

التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحـق   المنازعات قيل هي تلكو-
وجود الحق في التنفيذ  وبطلانه أ ته أووهي تهدف إلى الحصول على حكم موضوعي لصح

  .)3(ليس مجرد الحصول على حماية وقتية كما في إشكالات التنفيذ الوقتيةوعدم وجوده  وأ

                                                             

 .363علي أبو عطية هيكل، المرجع السابق، ص  )1(

 .363، ص 1982نبيل إسماعيل عمر، إشكالات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، مصر،  )2(
 .545ص ، 2000محمد الصاوي مصطفى، قواعد التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصر،  )3(
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أركانه يترتـب علـى   واءات التنفيذ عتراض يطال إجرإفي حين عرفها البعض على أنها -
الإطاحة به بحكم قطعي يمس الحق في التنفيذ لمخالفة هذا الحق للأصول وقبولها إلغاء التنفيذ 

  .)1(الإجرائية

ف إن إشكالات التنفيذ الموضوعية عبارة عن منازعات توجه إلى يخلاصة هذه التعارو
عـدم صـلاحيته   وإجراءاته بغرض إثبات صلاحيته أ والجبري أ أركان التنفيذأي ركن من 

  .)2(لإفراز تنفيذ جبري صحيح خالي من العيوب

  الفرع الثاني

  موضوع إشكالات التنفيذ الموضوعية

 التـي التنفيـذ  موضوع إشكالات التنفيذ الموضوعية قد يتمثل في المنازعة في صحة 
قد يتمثل في منازعـة  وصحة السند التنفيذي  وأركانه أ ونصب على إحدى مقدمات التنفيذ أت

  .)3(جلهأعدالة التنفيذ التي تتعلق بالحق الموضوعي المنفذ من 

  : منازعات صحة التنفيذ:أولا

  :المنازعة في صحة السند التنفيذي-أ

غيره مـن   وقد يرمي الإشكال إلى إنكار القوة التنفيذية للسند سواء تعلق الأمر بحكم أ
الادعـاء   والإدارية أومن قانون الإجراءات المدنية  600السندات التنفيذية المذكورة بالمادة 

سقوط الأمر على عريضة المراد تنفيذه لعدم تقديمه  وبطلان حكم التحكيم أ وبانعدام الحكم أ
من قانون الإجراءات المدنية  03فقرة  311ه أحكام المادة بللتنفيذ خلال ثلاث أشهر كما توج

 .)4(الإداريةو

  
                                                             

 .122محمد حسنين، المرجع السابق، ص  )1(

 .45ص  المرجع السابق ، حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ ، )2(

 .359أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  )3(
 .47ص المرجع السابق ،، إشكالات التنفيذحمدي باشا عمر،  )4(
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  :المنازعة في مقدمات التنفيذ-ب

يقصد بمقدمات التنفيذ جميع الإجراءات التي يوجب المشرع اتخاذها قبل الشروع في و
لتـي  اوثر التنفيذ الذي لا تحترم فيه هذه المقدمات أدون والتنفيذ الجبري بحيث يكون باطلا 

  .)1(التكليف بالوفاءوتبليغ  السند التنفيذي  كل من  أساسيين هما إجراءينيمكن حصرها في 

نه يجوز المنازعـة  أإن كانت مقدمات التنفيذ لا تعتبر من إجراءات التنفيذ الجبري إلا و
قـانون  مـن   613و612على أساس تخلف إحدى مقدمات التنفيذ كما نصت عليها المادتان 

  .الإداريةوالإجراءات المدنية 

الهدف ويوما 15جل أقصاهأتتمثل في تكليف المنفذ عليه بما يتضمنه السند التنفيذي في و
لكي يتأكد إذا ومطالب به  وبما هومن ذلك أن يكون المنفذ عليه على بنية من السند التنفيذي 

  .ما كان السند التنفيذي مستوفيا لكافة الشروط أم لا

ما يثور من مسائل عند تكوين مقدمات إذا أراد المنفذ عليه إبطال التنفيذ اللجوء  عليهو
  .إلى قاضي الاستعجال

  :المنازعة في أركان التنفيذ-ج

شـكل  و محل التنفيذ ذ،لة في أطراف التنفيقد تنصب المنازعة على أركان التنفيذ المتمث
  .التنفيذ

  :المنازعة في أطراف التنفيذ ـ1

 أطـراف احـد   أهلية وأمصلحة  وأطراف التنفيذ  فمثاله المنازعة في صفة أما عن أ
  .)2(هدائرة اختصاص محضر القضائي يقوم بالتنفيذ خارجن الأدعاء بالإ وأالتنفيذ 

  

                                                             

 .10العربي شحط عبد القادر، نبيل صقر، المرجع السابق، ص  )1(
 .301، ص 2006مدحت محمد حسني، منازعات التنفيذ، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  )2(
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  :المنازعة في محل التنفيذ ـ2
قد ودعاء بعدم جواز التنفيذ عليها لإمحل التنفيذ كا الأموالفي  الإشكاليكون  أنيمكن و

  .)1(الإداريةوقانون الإجراءات المدنية من 636تناولتها المادة 

  :ـ المنازعة في شكل التنفيذ3
التي يوجب القانون  الإجراءاتالتي يقصد بها مجموعة والمنازعة في شكل التنفيذ  أما

سب محل الحق بحيجب سلوكها  إجرائيةاتخاذها للقيام به فقد فرض المشرع طرقا 
القيام  إنماوفائه فعندما يكون المحل ليس مبلغا من النقود ييجري التنفيذ لاستالموضوعي الذي 

كان المبلغ نقديا وجب  إذا أماطريق التنفيذ المباشر  إتباعتسليم شيء معين وجب  وأبعمل 
  .)2(طريق الحجز إتباع

  :المنازعة في عدالة التنفيذ:ثانيا
لمنازعة في عدالة التنفيذ هي تلك المنازعة التي تدور حول الحق الموضوعي المنفذ ا
 الإداريةوالمدنية  الإجراءاتضع لقانون خي إجرائيبمقتضاه فالتنفيذ كعمل  وأجله أمن 

تحقيقها غاية  إلىما تم وفقا لهذا القانون  لذا فالغاية التي تهدف  إذايكون صحيحا و
لذلك لا تتحقق هذه  الغاية من و به موضوعية تتمثل في حماية الحق الموضوعي المطالب

  .)3(عادل غير كان التنفيذ إذا إلاالتنفيذ 

وتفترق منازعات صحة التنفيذ عن منازعات عدالته في أن الحكم في منازعة عدالة 
موضوعي ويحول دون قيام طالب التنفيذ يرتب حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للحق ال

من أجل الحق ذاته، بينما في المنازعة في صحة التنفيذ فإن الحكم التنفيذ بالتنفيذ من جديد 
الإجراءات ولا يمنع من قيام طالب التنفيذ بتجديد الإجراءات ببطلان التنفيذ يقتصر على ذات 

على ذات السند التنفيذي الذي لم يحدث أي مساس بقوته  بشكل سليم وصحيح،بناءا
  .)4(التنفيذية

                                                             

 .24محامي سهيلة، المرجع السابق، ص ) 1(

 .49ص  ،دار هومة، الجزائر ،إشكالات التنفيذحمدي باشا عمر،  )2(

 .136عمارة بلغيت، المرجع السابق، ص  )3(
 .531، ص 2009، الجزائرنبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى،  )4(
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والخلاصة أن الإشكالات الموضوعية في التنفيذ بوجه عام،تنصـب علـى صـحة أو    
بطلان التنفيذ أو السند التنفيذي حينما يرمي إلى إنكار قوته التنفيذية،أي أنه يوجه إلى الحـق  

  .في التنفيذ بذاته

  :ها،حكم يحدد مصير هذا التنفيذالمطلوب فيويكون 
 .ببطلانه أو صحته -
 .بشرعيته أو عدم شرعيته -

  .)1( بعدالته أو عدم عدالته -

  الفرع الثالث
  المنازعة الموضوعية إبداءالوقت الذي يجوز فيه 

رفع دعوى الإشكال الموضوعي في التنفيذ سواء قبل الشروع في التنفيذ الجبري  يجوز
  .تمامهبعد  وأتوقيعه  أثناء وأ

  :رفع دعوى الإشكال الموضوعي قبل البدء في التنفيذ:أولا
فبمجرد حصول الدائن على السند التنفيذي الذي يمكنه من مباشرة إجراءات التنفيذ 

حتى قبل أن يشرع الدائن في التنفيذ والجبري يجوز رفع الإشكال الموضوعي في التنفيذ 
في عدم اتخاذ وأفي صفة طالب التنفيذ وأنفيذي ذلك إما للمنازعة في صلاحية السند التوفعلا 

ن يستشكل في أالخ كما يجوز للغير إذا استشعر احتمال التنفيذ على أمواله ...مقدمات التنفيذ
  .)2(التنفيذ قبل بدئه توقيا لما قد يلحق به من ضرر

  :رفع دعوى الإشكال الموضوعي أثناء عملية التنفيذ :ثانيا

خلال إجراءاته كزوال وكذلك يجوز تقديم الإشكال الموضوعي أثناء التنفيذ الجبري 
  .)3(المال المنفذ عليه هلاك وأصفة طالب التنفيذ 

  

                                                             

 .532ص  السابق ، نبيل صقر، المرجع )1(

 .504، ص 2006التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، مصر،  أحمد هندي، أصول )2(
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 :رفع دعوى الإشكال بعد تمام التنفيذ:ثالثا

عملية التنفيذ بغرض إبطـال التنفيـذ    نتهاءاوز أيضا تقديم الإشكال الموضوعي بعد يج
بطـلان   ودعوى بطـلان إجـراءات التنفيـذ أ    والذي تم مثل دعوى بطلان البيع الجبري أ

  .)1(ذلك خلافا لإشكالات التنفيذ الوقتية التي لا تقبل بعد تمام التنفيذوإجراءات التوزيع 

  الفرع الرابع
  أمثلة تطبيقية عن إشكالات التنفيذ الموضوعية

التنفيذ الموضوعية التي وردت  بإشكالاتالمتعلقة  ىالدعاو أهم إلىتعرض هنا سوف ن
  : كآلاتيهي والحصر لا  ذلك على سبيل المثالو الإداريةوالمدنية  الإجراءاتفي قانون 

  :الاسترداددعوى :أولا

  :تعريفها

مدعيا دعوى استرداد المنقولات المحجوزة هي الدعوى التي يرفعها شخص من الغير 
حق يتعلق بها طالبا فيها تقرير ملكيته على هذه المنقولات  أي وأالمنقولات المحجوزة  ملكية

  .)2(الحجز الموقع عليه إلغاءوحق يتعلق بها  أيتقرير و أ
 الاستردادملكية  :، الأمر الأول يتمثل في  أمرين إلىفدعوى الاسترداد ترمي 

بطلان الحجز الموقع على هذه المنقولات فيتمثل في  الثانيأما للمنقولات المحجوزة 
ن الحجز الذي يوقع على غير لأ الأول للأمرالثاني يعد نتيجة طبيعة  الأمر أنالواضح و

  .)3( المدين يعتبر باطلا أموال

  

  

                                                             

 .306مدحت محمد حسني ،المرجع السابق ،ص )1(
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  :قبول دعوى الاسترداد توافر الشروط الآتيةليشترط القانون  :شروطها- ب

له حق على المال المحجوز غير حائز لـه   الذي الغير يجب أن ترفع الدعوى من الشخص*
يستند على حق يتعلـق بـالمنقول محـل    والمقصود بالغير هنا من لم يكن طرفا في التنفيذ و

  .)1(التنفيذ

ت أي حق أخر عليهـا  وثب ويجب إن يطلب المدعي الحكم له بملكية المنقولات المحجوزة أ*
  .إلغائهاوالحجز  إجراءاتن يطلب فضلا عن ذلك بطلان أجب ييتعارض معه الحجز كما 

  .قبل عملية البيعوترفع الدعوى بعد توقيع الحجز  أنيجب *

وجدوا بحضور  إنالحاجزين المتدخلين والمحجوز عليه وترفع الدعوى ضد الدائن الحاجز *
  .محافظ البيع بصفتهما قائمين بالبيع وأالمحضر القضائي 

يودع رافع الدعوى المستندات الدالة على الملكية فضلا عن ضرورة ذكر جميـع   أنيجب *
 ىن يطلع المدعأالغرض من ذلك والبيانات الخاصة بالملكية في العريضة الافتتاحية للدعوى 

  .)2(عليهم على المستندات قبل اليوم المحدد للجلسة

من قانون الإجراءات  716ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام هذه الدعوى بنص المادة 
للنظر فيهـا مـنح    الإدارية ورغم أن هذه المنازعة موضوعية إلا أن الاختصاصوالمدنية 

  .استثناء عن القاعدة العامة ووه لقاضي الاستعجال،

التي تعتبر عراقيل  السرعة في الفصل في هذه الإشكالات وهفالحكمة من ذلك أما 
لهذا فقد أوجب المشرع على القاضي الفصل في الاستعجال في ، تواجه سير التنفيذ الجبري

رفض طلب  ورفع الحجز أو يوما سواء باسترداد المنقولات المحجوزة 15أجل خمسة عشرة 
  .مواصلة التنفيذوالاسترداد 

                                                             

 .225العربي شحط عبد القادر، نبيل صقر، المرجع السابق، ص  )1(
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ن يرجع عليه أمام قاضي إذا خسر طالب الاسترداد دعواه جاز للدائن  الحاجز أحيث 
 718ما نصت عليه المادة   والموضوع بطلب التعويضات المدنية عما لحقه من ضرر وه

  .)1(الإدارية ويكون الحكم قابل للاستئنافومن قانون الإجراءات المدنية 

  :الاستحقاقدعوى :ثانيا

  :أـ تعريفها 

ملكية العقار الذي بـدء  هي المنازعة الموضوعية التي يرفعها شخص من الغير مدعيا 
في التنفيذ عليه،وذلك بعد بدء التنفيذ عليه وقبل تمامه، ويطلب فيها تقرير حقه فـي العقـار   

  .)2(وبطلان إجراءات التنفيذ

  :ب ـشروطها 

يجب توافر الشروط  استحقاقيتضح من التعريف السابق أنه لكي تعتبر الدعوى دعوى 
  :التالية 

 يذ على العقار وقبل تمامه،أن ترفع بعد البدء في التنف -
 محل التنفيذ وبطلان الحجز الموقع عليه،أن يطلب المدعي ملكية العقار  -

 .أن يكون العقار محل الدعوى تحت يد المدين -

وترفع هاته الدعوى عن طريق الاستعجال ضد المدين المحجوز عليـه بحضـور   
  .المحضر القضائي

يوما من تاريخ  30في أجل أقصاه  ويفصل رئيس المحكمة في الدعوى الإستعجالية
تسجيل الدعوى ،وفي حالة حلول أجل البيع قبل أن يفصل رئـيس المحكمـة فـي    

                                                             

 .26محامي سهيلة، المرجع السابق، ص  )1(
 .88القادر، نبيل صقر، المرجع السابق، ص  العربي شحط عبد )2(
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فلرافع الدعوى طلب وقف البيع بعريضة أمام رئيس المحكمـة  ، دعوى الإستعجال
 .)1(أيام 03 ـقبل جلسة البيع ب

  : عوى رفع الحجز التحفظيد: ثالثا

هي دعوى يرفعهـا  و الإداريةومن قانون الإجراءات المدنية  633المادة  طبقا لأحكام
ذلك في حالة والحجز التحفظي جل رفع أالمدين المحجوز عليه أمام القاضي الاستعجالي من 

  .)2(يوما من تاريخ صدوره 15خلال م قيام الدائن برفع دعوى تثبيته عد

  : في مجال توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ:رابعا  

إذا كانت المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق جميـع الـدائنين   
الحاجزين المتدخلين في الحجز فإنه يجب على المحضر القضائي ومحـافظ البيـع بـالمزاد    
العلني إيداعها  بأمانة ضبط المحكمة بعدما يعد رئيس المحكمة قائمة مؤقتـة لتوزيـع هـذه    

يومـا   30ئنين المقيدين بتعليق مستخرج منها بلوحة إعلانات المحكمة لمـدة  المبالغ بين الدا
الدائنين المتدخلين في الحجز من طرف المحضر القضـائي  وبعد تكليف الدائنين الحاجزين و

الودية أمام رئيس المحكمة قد تعترض احد يهمه التعجيل بالحضور إلى جلسة  بناءا على من
يعد هذا الاعتراض منازعة موضـوعية فـي التنفيـذ    والدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة 

تغيير نصيبه من حصـيلة التنفيـذ فيـأمر الـرئيس بتثبيـت      وأيستهدف صحة احد الديون 
من  798دة أيام كما نصت عليه الما 08يفصل فيه بأمر خلال اجل والاعتراض في محضر 

  .)3(الإداريةوقانون الإجراءات المدنية 

  :)حكم رسو المزاد  (دعوى بطلان البيع الجبري : خامسا

إذا كانت إجراءات البيع بالمزايدة للعقار المحجوز باطلة كحصولها في جلسة غيـر    
أو قبول عرض من شخص ممنـوع  علنية،أو منع شخص من الدخول فيها بغير وجه قانوني 
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من المزايدة أو لغير ذلك من الأسباب، فهل يجوز الطعن بدعوى البطلان فـي حكـم   قانونا 
  المزاد؟ مرسو

ابل حكم رسو المزاد غير ق«:نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 765تنص المادة 
،وبالتالي فلا يجوز أن يطعن في حكم رسو المزاد عن طريق طرق الطعن العادية »لأي طعن

دية ، لأن هذه الطعون خصصها المشرع الجزائـري للأحكـام القضـائية    أو حتى غير العا
ما لا ينطبق على حكم رسو المزاد الذي لا يفصل في نزاع الفاصلة في منازعة قضائية وهو 

في جلسة البيع وإثبات وقوعه لمن رسا بل هو عبارة عن محضر لبيان ما تم من الإجراءات 
  .عليه المزاد

ومادام المشرع لم ينص على وسيلة خاصة للتظلم من حكم رسو المزاد ولم تحدد حجية 
هذا العمل الذي يقوم به القضاء ،فالنتيجة أنه يبقى خاضعا لأحكام القواعد العامة التي تخضع 

  .لها الأعمال الولائية

أمام يها واستنادا أيضا إلى المبدأ الذي يقضي بأن كل الأعمال القانونية تخضع للطعن ف
القضاء بدعوى البطلان ،يحق لصاحب المصلحة أن يتظلم من هذا العمل بدعوى الـبطلان  
أمام المحكمة التي وقع البيع بالمزاد أمامها ،وتعد هذه الـدعوى إشـكال موضـوعي فـي     

  .)1(التنفيذ

  :ذدعوى المنازعة في صفة طالب التنفي:سادسا

على  التنفيذي، وتفريعاطالب التنفيذ صفته من الحق الموضوعي الثابت في السند  يستمد
ذلك تثبت الصفة في التنفيذ لكل دائن ثبت اسمه في السند التنفيذي ولمن يخلفه خلافة عامة أو 

  .خاصة

لأحكام وسـائر  ا وبالتالي يمكن للوارث والموصى له بجزء من التركة ،أن يطلب تنفيذ
يذية الأخرى التي صدرت لمصلحة السلف ، فإذا مات الـدائن قبـل أو أثنـاء    السندات التنف

في هذه الحالة إثبات صفة الخلف بفريضـة  جراءات التنفيذ يحل محله خلفه العام ،ويتعين لإ
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في إجراءات التنفيذ، وإذا وقعت منازعة في هذه الصـفة   البدءوإعلان المدين عن ذلك قبل 
المذكور بالفريضة ليس من صلب المتوفى بل هو شـخص   ،كأن يدعي المدين بأن الوريث

من قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة علـى المحضـر      615متبنى، هنا توجب المادة 
القضائي القائم بالتنفيذ أن يحرر محضرا بذلك ويحيل الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة 

 ـ ـ التنفيذ باعتبارها إشكال موضوعي للفصل في مسألة صفة  قسم شؤون الأسرة بالمحكمة 
  .)1(في التنفيذ

  المطلب الثاني

  إشكالات التنفيذ الوقتية

من خلال هذا المطلب سنحاول الإلمام بأهم المسائل التي تحكم إشكالات التنفيذ الوقتيـة  
كما سنحدد مجالها وفي الأخير سنعطي بعض الأمثلة ، وذلك من خلال تعريفها بصورة دقيقة

 .لتوضيحها أكثرالتطبيقية 

  الفرع الأول

  تعريف إشكالات التنفيذ الوقتية

اد نكما لم يضع معيارا يمكن الاست.لم يعرف المشرع الجزائري إشكالات التنفيذ الوقتية
  .الأخرىلتمييز تلك المنازعات عن غيرها من المنازعات  إليه

المشـرع قـد اسـتخدم     أن الإداريـة و المدنية الإجراءاتويتضح من نصوص قانون 
 إلاومع استخدام المشرع لهذا المصطلح  635 إلى 631التنفيذ في المواد  إشكالاتاصطلاح 

  .نيه تاركا ذلك للفقهعتنه لم يبين ما أ

  :ومن بين التعريفات التي جاءت بخصوص هذا الصدد

                                                             

 .68ص  المرجع السابق ،،لقانون الإجراءات المدنية والإداريةحمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا  )1(
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الاستمرار فـي   وإشكالات التنفيذ الوقتية هي التي يكون المطلوب فيها إجراءا وقتيا وه
طلـب   ووقف التنفيذ مؤقتا فهي في الحقيقة تمثل اعتراض على التنفيذ المؤقـت أ  والتنفيذ أ

في النـزاع علـى أصـل    والحكم باستمراره مؤقتا إلى أن يفصل في الإشكال الموضوعي أ
  .)1(الحق

 كما عرفت على أنها تلك المنازعات التي تتعلق بالتنفيذ الجبري ويكون المطلوب فيهـا 
الاستمرار فيه مؤقتـا لحـين الفصـل فـي      ووقف التنفيذ أ وإجراءا وقتيا يؤثر في سيره ه

  .)2(المنازعة الموضوعية

في حين عرفها البعض على أنها تلك المنازعة التي يكون المطلوب فيها إجراء وقتي لا 
فهي في الحقيقة تمثل اعتراض على ، الاستمرار فيه مؤقتا ويمس أصل الحق كوقف التنفيذ أ

التنفيذ الجبري ويتجلى هذا الاعتراض في أن غاية الإشكال الوقتي تكمن في وقـف التنفيـذ   
في النزاع وطلب الحكم باستمراره مؤقتا إلى أن يفصل في المنازعة الموضوعية أ وأ. مؤقتا

  .)3(على أصل الحق

تنفيذ  التي تعترضيمكن تعريف إشكالات التنفيذ الوقتية على أنها تلك المنازعات  وعليه
وقتي  إجراءيكون المطلوب فيها و ،السندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذوالأحكام القضائية 

  .)4(الاستمرار فيه مؤقتا وأالحق كوقف التنفيذ  أصليمس 

  الفرع الثاني

  إشكالات التنفيذ الوقتية مجال

في حالة وجود إشكال فـي  «:قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  631تنص المادة 
تنفيذ إحدى السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون يحرر المحضر القـانوني  

                                                             

 .30ص ، 1982مصر ،  منشأة المعارف ، نبيل إسماعيل عمر، إشكالات التنفيذ الجبري في المواد المدنية، والتجارية، )1(

 .286، ص 1994، مصر، أحمد خليل، التنفيذ الجبري، الدار الجامعية للطبع والنشر )2(

 .363المرجع السابق، ص علي أبو عطية هيكل،  )3(
 .80ص إشكالات التنفيذ ،المرجع السابق ، حمدي باشا عمر، )4(
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الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر فـي   ويدعومحضرا عن الإشكال 
  .»لتصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجارة اخدائ

يستخلص من هذه المادة أن مجال إشكالات التنفيذ الجبري هـي السـندات التنفيذيـة    و
  .الإجراءات المدنية والإداريةمن قانون  600المذكورة في نص المادة 

  :السندات التنفيذية هيو

  .المشمولة بالنفاذ المعجلالأحكام وأحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية  -1
  .الأوامر الاستعجالية -2
  .أوامر الأداء -3
  .الأوامر على العرائض -4
  .أوامر تحديد المصاريف القضائية -5
  .قرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذوقرارات المجالس القضائية  -6
  .أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة -7
  .المؤشر عليها من طرف القضاة الاتفاق وأمحاضر الصلح  -8
المودعة بأمانـة  وأحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية  -9

  .الضبط
السفاتج بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المـدين طبقـا لأحكـام    والشيكات  -10

 .القانون التجاري

عقود وكنية المحددة المدة السوجارات التجارية يالعقود التوثيقية لاسيما المتعلقة بالا -11
 .الوديعةوالرهن والبيع والوقف والهبة وة يالعاروالقرض 

 .محاضر البيع بالمزاد العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط -12
  .المزاد على العقارم وأحكام رس -13

الأوراق الأخرى التي يعطيها القـانون صـفة   ووتعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود 
  )).السند التنفيذي
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فعبارة السـندات التنفيذيـة    قانون الإجراءات المدنية من  183/02ذلك عكس المادة و
التنفيذية القابلة للتنفيذ بذاتها دون  وأيقصد بها العقود الرسمية  183/02التي جاءت بها المادة 

وهي المحررات التي تم تحريرها مـن قبـل الموثـق     بشأنهاحكم قضائي  صدارالحاجة لإ
نسـخة   حيمن أنول له قانون التوثيق خحيث ي أمامهفات القانونية التي تتم المتضمنة التصرو

يتضمن العقد التوثيقي بنود  أنمذيلا بالصيغة التنفيذية لكن يجب  تنفيذية من العقد الذي حرر
  .)1(ءالأداحال ومعين المقدار والتزام محقق الوجود  أيتقبل التنفيذ الجبري 

كثر اسـتعمالا فـي   الأمنها السندات  سنختار فإنناولما كانت السندات التنفيذية متعددة 
  :كالآتيهي والحياة العلمية 

 :القضائية الأحكام*

فاصلة في خصومة بين عـدة   لأنهاالسندات التنفيذية  أهمالقضائية من  الأحكامتعتبر   
، في الموضوعوأدفاعهم سواء في الشكل  أوجهكل  قدموا أنهميفترض القانون فيهم  أطراف

التي تصدر عن جهة قضائية معينة للفصل في موضوع ما  الأحكام أنهاعلى  الأحكامتعرف و
  .)2(يتطلب استعمالها القوة الجبريةوتمهيدية متضمنة منفعة لخصم ما  وأسواء بصفة قطعية 

يكـون الحكـم صـادرا     أنالقضائية القوة التنفيذيـة يفتـرض    الأحكاملكي تحوز و
الذي يصدر على المحكـوم عليـه    والإلزام الذي يصدر في طلب موضوعي هحكم و،بإلزام

  .)3(شيء ما وتسليم مبلغ من النقود أ والامتناع عنه أ وللقيام بعمل أ

من  601ما أشارت إليه المادة  وجب أن تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية وهيكما 
لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في (( : والإداريةالإجراءات المدنية قانون 

  .))القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي ممهورة بالصيغة التنفيذية

  

                                                             

 .33محامي سهيلة، المرجع السابق، ص  )1(

 .31الوافي فيصل، سلطاني عبد العظيم، المرجع السابق، ص  )2(
 .73القادر، المرجع السابق، ص  العربي شحط عبد )3(
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  : العقود التوثيقية*

تصرفات قانونية  إثباتالمتضمنة وموثق  أماميقصد بها المحررات التي تم تحريرها 
 الأوراقليست كل واستصدار حكم قضائي لتنفيذها  إلىوهي قابلة للتنفيذ بذاتها دون حاجة 

نوع وسندات تنفيذية إنما السند التنفيذي الذي تلحقه القوة التنفيذية ه لتكون الرسمية تصلح
  .)1(معين من تلك الأوراق

  : وذلك بشرط توفر ما يلي

  .التصرف رسميا أي محرر من قبل موثقوأن يكون هذا المحرر أ -

  .ينصب على تصرف قانوني أن -

  .حدد أجلا لتنفيذهوأن يكون الشخص قد تعهد على نفسه بالتزام  -

  .ويجب بالإضافة إلى ما تقدم أن يكون المحرر التوثيقي ممهورا بالصيغة التنفيذية -

لمدين في صحة حصل طعن من قبل اوفإذا كان التنفيذ حاصلا بموجب عقد توثيقي 
رفع دعوى بالبطلان أمام المحكمة المختصة فيجوز لرئيس المحكمة الجالس للفصل والعقد 

الأمر مؤقتا بوقف التنفيذ حتى تفصل محكمة وفي قضايا إشكالات التنفيذ تقدير كل ذلك 
الموضوع في دعوى البطلان متى اتضح له جدية الطعن أما إذا ظهر له أن الطعن غير 

غرض منه ليس سوى عرقلة عملية التنفيذ فيصوغ له الأمر بالاستمرار في ان الوجدي 
  .)2(التنفيذ بالرغم من قيام دعوى الموضوع

  :الأوامر على العرائض*

هي ما يصدره القضاء من أوامر في إطار الوظيفية الولائية بناءا على طلب الخصوم 
دون تكليف الخصم الآخر في غيبته حيث يتدخل القاضي لرفع عقبة ودون وجود منازعة 

                                                             

 71محمد حسنين، المرجع السابق، ص  )1(
 .125عمارة بلغيت، المرجع السابق، ص  )2(
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كون بصدد مركز نثار قانونية معينة فآإحداث  لىقانونية أمام الأفراد تجعل إرادتهم قاصرة ع
  .)1(إنشاؤه إلى تدخل القضاء وحق مراقب يحتاج حماية أوولائي أ

تحمل  أنكل الأوامر على العرائض سندات تنفيذية ولكي تعتبر كذلك وجب  ليسو
  .أن تمهر بالصيغة التنفيذيةوصفة الإلزام 

ينظر رئيس المحكمة في إشكالات التنفيذ الخاصة بالأوامر على العرائض مثلها مثل و
التنفيذ  لبايستوي في هذا أن يكون الإشكال مرفوعا من طوباقي السندات التنفيذية الأخرى 

  .من الغيرومن المنفذ ضده أوأ

مثال إشكالات التنفيذية التي تعرض بصدد الأوامر على العرائض هي عرضها للتنفيذ بعد و
  .)2(خ صدورهامرور ثلاث أشهر من تاري

  :السندات الرسمية الأجنبيةوالأحكام *

ن الإجراءات المدنية والإدارية تنفيذ الأحكام أجاز المشرع الجزائري بموجب قانو
شروط من ال الأجنبية في الإقليم الجزائري مع اقتراح مجموعةوالسندات الرسمية و
قانونية وذلك برفع دعوى أمام القضاء الجزائري لمنح الصيغة التنفيذية وهذه الجراءات الإو

  :الشروط أهمها

  : بالنسبة للأحكام القضائية يجب أن تتوفر على مايلي

  .ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص*

  .ائزة لقوة شيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيهحأن تكون *

من  أثيروقرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية  وأحكم وأ أمرألا تتعارض مع *
  .عليه ىالمدع

                                                             

 .25، ص 2004، مصرنبيل إسماعيل عمر، الأوامر على العرائض ونظامها القانوني، دار الجامعة الجديدة،  )1(
 .87ص  المرجع السابق ،، المدنية والإداريةطرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات حمدي باشا عمر،  )2(
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  :للسندات الرسميةأما بالنسبة 

  .وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه توافر الشروط المطلوبة للرسمية في السند*
  .توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه*
  .زائرية والنظام العام في الجزائرخلوه مما يخالف القوانين الج*

حكام والسندات التنفيذية يأخذ بنظام المراقبة أما عن منح والمشرع الجزائري بالنسبة للأ
من قانون الإجراءات  607الصيغة التنفيذية للحكم أو السند الأجنبي فطبقا لنص المادة 

المنفذ موطن  اختصاصهاالمدنية والإدارية فإنها تكون أمام مقر المجلس الذي يوجد في دائرة 
  .)1(عليه أو محل التنفيذ

  ثالفرع الثال

  التنفيذ الوقتية إشكالاتتطبيقية عن  أمثلة

وتتعلق جميعها بما قد يشوب التنفيذي من أخطاء أو عيوب ويمكن أن تكون حسب الأمثلة 
  :التالية

كان  إذاتنفيذيا يطلب فيه بالاستمرار في التنفيذ مؤقتا  إشكالافع ري أنيجوز للدائن الحاجز  -
قـانون  مـن   617نقولات من قبل الغير طبقا لـنص  موقف نتيجة رفع دعوى استرداد ال وأ

لـم  وكان قاضي الاستعجال قد قضى برفض طلب الاسترداد و الإجراءات المدنية والإدارية
  .مواصلة التنفيذ إلى ريش

بعد  إلامهلة للمدين للوفاء فلا يصح التنفيذ  إعطاءنص الحكم المراد تنفيذه على  إذا -
تضى هذا الحكم  فانه يجوز التنفيذ الجبري بمق إجراءاتئن في الدابدأ  فإذاانقضاء هذه المدة 

 الأجلوقتيا بهدف وقف التنفيذ مؤقتا حتى حلول  إشكالايرفع  أنقبل تمام التنفيذ  للمدين
  .)2(الحكم المحدد في

                                                             

 .215نبيل صقر، المرجع السابق، ص  )1(
 .36، المرجع السابق، ص محامي سهيلة  )2(
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 إلغاءالتنفيذي بوقف التنفيذ في حالة استمرار المحضر في التنفيذ بالرغم من  الإشكالرفع -
الحكم الاستعجالي  بإلغاءيمكن تصور ذلك في صدور قرار استعجالي يقضي والسند التنفيذي 

  .تنفيذه إجراءاتالذي تمت مباشرة 

للمدين المحجوز عليه  أجازتالتي  قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  743حالة المادة -
البيع مؤقتـا علـى    راءاتإجيطلب بطريق الاستعجال وقف  أنالكفيل العيني  وأالحائز  وأ

إن قيمة إحدى  أثبت إذامن العقارات المحجوزة  أكثر وأعلى الحق العيني العقاري  وأالعقار 
يحـدد الأمـر   والحق العيني العقاري كاف للوفاء لديون جميـع الـدائنين    وهذه العقارات أ

  .لاستعجالي العقارات محل التوقيف المؤقتا

تجيز للدائن سواء كان بائع  لتيامن قانون الإجراءات المدنية والإدارية   745الة المادة ح -
تقديم  والشريك المقاسم رفع دعوى فسخ أ واحد المقايضين أوالحق العيني العقاري أ والعقار أ

طلب لإعادة بيع العقار بالمزاد العلني قبل الجلسة المعددة للاعتراضات على قائمة شـروط  
  .)1(الأقلعلى  مأيا 03البيع بثلاثة

                                                             

 .37، ص نفسهمحامي سهيلة، المرجع  )1(



 

  

  

  

  

  

  يـانــل الثـالفص
دعوى إشكالات التنفيذ
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  لفصل الثانيا

  دعوى إشكالات التنفيذ
الجانب الإجرائي بعد أن تناولنا في الفصل الأول مفهوم إشكالات التنفيذ ننتقل الآن إلى 

وهي الوسيلة التي تمكن المستشكل من الحصول ، لإشكالات التنفيذ أي دعوى إشكالات التنفيذ
على هدفه والمتمثل في الحصول على الحماية الوقتية والمتمثلة في وقف التنفيذ بصفة مؤقتة 

  .الاستمرار فيه وأ

سواء من حيث شـروط   وسنتناول في هذا الفصل كل ما يتعلق بدعوى إشكالات التنفيذ
أطـراف   وكـذا  ونوعيا إقليمياوكيفية رفعها أمام القضاء مرورا بالمحكمة المختصة ، قبولها

  .إلى الحكم الصادر في هاته الدعوى وصولاالدعوى 

  لمبحث الأولا

 شروط قبول إشكالات التنفيذ

الدعوى، تطبق على دعاوى إشكالات التنفيذ نفس الأحكام والإجراءات المتعلقة بشروط 
  .ولكن نظرا لخصوصية دعوى الإشكال فهي تتميز ببعض الأحكام الخاصة بها

  المطلب الأول

 الشروط العامة

إن المنازعة التنفيذية تعرض بواسطة الدعوى ومن ثم فإنها تخضع للأحكام الإجرائيـة  
  .)1(المتعلقة برفع الدعوى لقبولها شكلا

  

                                                             

  .123محمد حسنين، المرجع السابق، ص  )1(
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لا «:قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة  من  13وقد نصت على هذه الشروط المادة 
محتملـة يقرهـا    ولم تكن له صفة، وله مصلحة قائمـة أ  التقاضي ما ،جوز لأي شخصي

  .القانون

  .»المدعى عليه ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أ

  الفرع الأول

 الصفة

المـراد حمايتـه   ذاته صاحب الحـق   ويشترط في دعوى الإشكال، أن يكون رافعها ه
من يقوم مقامه، ويتعين أن تتوافر الصفة في المدعى عليه أيضـا فـي   وبالإجراء المطلوب أ

ما يعبر عنـه بـأن    ودعوى الإشكال وإلا كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، وه
  ".الدعوى من ذي صفة على ذي صفة"

صـاحب   ونفذ ضده، فهوتفريعا على ذلك، تثبت الصفة في دعوى الإشكال للمدين الم
من يلزمه القانون بالأداء الثابت  والمصلحة الأساسية في وقف التنفيذ، والمدين المنفذ ضده ه

الخاضع لإجراءات التنفيذ الجبري، وكذلك تثبت الصفة للخلف العـام   وفي السند التنفيذي وه
  .)1(والخاص للمدين

  الفرع الثاني

  المصلحة

الميزة التي يسعى إلى تحقيقها جراء الحكم به لما يطلبه،  والفائدة أ ويقصد بها المنفعة أ
إشـباع   ولذا لا تجوز الالتجاء للقضاء دون تحقيق منفعة فالمصلحة مناط الدعوى وأساسها ه

  .الحاجة من الحماية القضائية

                                                             

 .400علي أبو عطية هيكل، المرجع السابق، ص  )1(
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وبالتالي فعلى طالب الإشكال أن يبرر للمحكمة وجود خطر داهم يتعرض لـه أصـل   
مقدم  ومصالح الغير إذا كان ه والمال المراد التنفيذ عليه أ والتنفيذي أ الحق الثابت في السند

 .)1(الإشكال

  الفرع الثالث

 احترام حجية الشيء المقضي فيه

طي الصفة والمصلحة، يجب أن لا يكون قد سبق الفصل في أٌشكال فـي  رإلى جانب ش
يسمى بشرط احتـرام  ما  والتنفيذ بين نفس الأطراف حول نفس الموضوع بحكم قضائي، وه

حجية الشيء المقضي فيه، فإذا صدر حكم من هذا القبيل فلا تقبل منازعة جديدة إلا إذا كانت 
  .)2(مبنية على وقائع لاحقة على صدور الحكم في المنازعة التنفيذية

  الفرع الرابع

 الأهلية

شـرطا  لا تعد الأهلية شرط لقبول الدعوى وإنما شرطا لصحة المطالبة القضـائية أي  
لانعقاد الخصومة القضائية، وبالنتيجة يترتب على تخلفها أن يحكم القاضـي بعـدم صـحة    

  .ببطلانها والإجراءات أ

 65وتعد الأهلية من النظام العام، يمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه وفقا لنص المادة 
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

يها بدورها توافر الأهلية فـي رافعهـا وإلا حكـم    ودعوى الإشكال التنفيذي يشترط ف
  .)3(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 65ببطلانها وفق للمادة 

                                                             

ص  ص ،2005عمر، الإجراءات المدنية في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضـاء، دار إنسـيكلوبيديا، الجزائـر،     زودة )1(
44،45. 
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  المطلب الثاني

  الشروط الخاصة

، وهي شروط تفرق منازعة الإشكال التنفيذي عن باقي المنازعات وتنقسم إلى قسـمين 
خاصة بإشـكالات التنفيـذ الجبـري    شروط مشتركة بين صورتي إشكالات التنفيذ وشروط 

 .الوقتية

  الفرع الأول

 الشروط المشتركة بين صورتي إشكالات التنفيذ

وأن تكون المنازعة  ا أولالكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ يجب أن يكون التنفيذ جبري
  .ثانيا في سيره ةمؤثر وقانونية منصبة على إجراءات التنفيذ أ

 جبرياأن يكون التنفيذ :أولا

يجب أن تكون المنازعة المطروحة على قاضي إشكالات التنفيذ، تتعلق بالتنفيذ الجبري 
) التنفيـذ بطريـق الحجـز   (تنفيذا غير مباشـر   وأ) التنفيذ العيني(سواء كان تنفيذا مباشرا 

  .)1(وبصرف النظر عن السند التنفيذي

إن المنازعة التي تثار فـي  بمعنى أنه إذا كان التنفيذ لا يستلزم إجراءات تنفيذ جبري ف
  .)2(شأنه لا تعد من قبيل منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي إشكالات التنفيذ

ويجمع الفقه والقضاء على أن الأحكام التي تنفذ تنفيذا جبريا هي أحكام الإلزام فقط، أما 
والمنشئة فإنها لا تكون قابلة للتنفيذ الجبري ولا تدخل في مصاف السـندات   ةالأحكام المقرر

  .)3(وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري والتنفيذية، ويبرر ذلك بأن حكم الإلزام ه

                                                             

 .91زوبيري مختار، المرجع السابق، ص  )1(

 .143الوفا، المرجع السابق، ص أحمد أبو  )2(
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 .196ص بدون سنة نشر ،مصر، 



39 
 

يؤكد حق لأحد الخصوم ويلزم الخصم الآخر بأدائـه   والذي يقرر أ ووالحكم الملزم ه
مستأجر من العين المؤجرة، الحكم بالنفقة، الحكـم بهـدم   ومثال ذلك الحكم الصادر بطرد ال

  .)1(الخ... جدار، الحكم بالتعويض

ر أثناء سير الخصـومة بـإجراء مـن    دجوز الاستشكال في الأحكام التي تصيكما لا 
الأحكام الصادرة بعـدم   وسماع الشهود، أ وإجراءات التحقيق، كالحكم الصادر بندب خبير، أ

القبول، فكل هذه الأحكام تكون نافذة بمجرد صدورها، وترتب آثارهـا  بعدم  والاختصاص أ
دون حاجة لأي إجراء آخر، فالحكم بندب خبير ينفذ بأداء الخبير لمهمتـه وتقـديم تقريـر،    

  .)2(والحكم الصادر بعدم الاختصاص ينفذ بامتناع المحكمة عن نظر الدعوى

ادرة قبل الفصل فـي الموضـوع،   الأحكام الصووعليه فإن الأحكام المقررة والمنشئة 
وبعدم القبول وبعدم الاختصاص، لا تعد سندات تنفيذية، لأنها غير مزودة بقوة تنفيذية، وإنما 

  .لها قوة نفاذ تؤدي إلى إحداث آثار معينة أناط بها المشرع وحده الصلاحية لتوليدها

تنفيذها جبرا،  وبما أن مثل هذه الأحكام ليست سندات تنفيذية، فلا يتصور الشروع في
  .)3(موضوعيا ووبالنتيجة لا توجه أي نوع من الإشكالات ضده، سواء كان الإشكال وقتيا أ

 تعلق الإشكال بسير التنفيذ وإجراءاته:ثانيا

لا يكفي لاعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ، مجرد تعلقها بتنفيذ جبري بل يتعين فوق هذا 
مؤثرة في جريانـه،   ومتعلقة بسير التنفيذ أ وته أأن تكون منصبة على إجراءات من إجراءا

بطلا إجراء من إجراءات التنفيذ  ور في الإشكال متعلقا بصحة أدبأن يكون الحكم الذي سيص
أن يكون الحكم مؤثرا في سير التنفيذ من حيث صحة التنفيذ  ومؤثرا فيه، أ ومنصبا عليه أ وأ
  .)4(الاستمرار فيه وإيقافه أ وبطلانه أ وأ

                                                             

 .196، ص المرجع نفسهأحمد مليجي،  )1(
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أما الاعتراضات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ، ولا تؤثر في سـير التنفيـذ   
على ذلك لا تعد دعوى طرد المستأجر مـن   اوجريانه فلا تعتبر إشكالات في التنفيذ، وتفريع

العين المؤجرة لبطلان عقد الإيجار، ودعوى إجراء ترميمات عاجلة على العقار المؤجر من 
الموضوعية وذلك لأنها لا تتصل بإجراء من إجـراءات   وفيذ سواء الوقتية أقبل إشكالات التن

 .)1(التنفيذ ولا تتعلق بسيره

  الفرع الثاني

 شروط قبول إشكالات التنفيذ الوقتية

  : إلا إذا توافرت فيه عدة شروط نجملها فيما يلي تنفيذيا وقتياالإشكال لا يكون إشكالا 

 كون أمام عقبة قانونيةنأن :أولا

عرض إدعاء  وبمعنى أن يكون الغرض المطلوب من رفع دعوى الإشكال في التنفيذ ه
قانوني على القضاء من شأنه أن يشكل اعتراضا على التنفيذ الجبري، كالإدعاء بأن الحكـم  

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة      600المراد تنفيذه لا يشكل سندا تنفيذيا بمفهوم المـادة  
  .والإدارية

العوارض القانونية التي يثيرها المستشكل تختلف عـن العقبـات    وانونية أوالعقبات الق
، وبالتالي المادية التي تصادف المحضر أثناء قيامه بالتنفيذ كقيام المحكوم عليه بغلق الأبواب

لا تصلح بأن تكون إشكالا تنفيذيا يستوجب عرضه على رئيس المحكمة،بل يتعين تذليل عليه 
  . )2(فسه أو عن طريق المطالبة بتسخير القوة العموميةتذليل هذه العقبات بن

  توافر عنصر الاستعجال :ثانيا

. تعتبر الحماية الوقتية مستعجلة بطبيعتها، وبالتالي فالاستعجال مفترض بحكم قـانوني 
أن الاستعجال مفترض دائما في جميع إشكالات التنفيذ، فهي  قضاءا فمن المتفق عليه فقها و

حتاج إلى إثبات ركـن الاسـتعجال ولا   يمستعجلة بطبيعتها، بمعنى أن من يرفع الإشكال لا 
                                                             

 .148الوافي فيصل، سلطاني عبد العظيم، المرجع السابق، ص  )1(
 .125عمارة بلغيث ،المرجع السابق ،ص )2(



41 
 

خطر الاستمرار في  في يطلب القاضي منه ذلك، ويتمثل وجه الاستعجال بالنسبة للمنفذ ضده
في وقفه لرفع خطر التنفيذ، ويتمثـل بالنسـبة    التنفيذ على أمواله بغير وجه حق فله مصلحة

  .)1(تعطيل قوة السند التنفيذية، فالاستعجال ينتج من الظروف ذاتهافي لطالب التنفيذ 

وشرط الاستعجال افترضه المشرع الجزائري في دعوى الإشكال بموجب أحكام المادة 
في تنفيذ أحد السندات في حالة وجود إشكال «:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 631

  .»عن طريق الاستعجال.......... التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون
ولكن هذا الافتراض ليس مطلقا بل يقبل إثبات العكس، فيجوز للمستشكل ضده إثبات 
عدم توافر عنصر الاستعجال، وإن كان ذلك أمر نادر الوقوع في الحياة العملية، إلا أنه إذا 

ختص بها رئيس المحكمة يإثبات ذلك فلن تقبل الدعوى ولن  -المستشكل ضده–استطاع 
لتنفيذ الوقتية لأن القاعدة العامة في اختصاص القضاء المستعجل باعتباره قاضي إشكالات ا

  .)2(لتقضي باشتراط توافر حالة الاستعجا

 أن يكون المطلوب إجراءا وقتيا لا يمس أصل الحق :ثالثا

تدبير تحفظي لا يمس  وفيجب أن يكون المطلوب في الإشكال مجرد إجراء وقتي أ
  .)3(موضوع الحقوق المتنازع عليها

الاستمرار فيه مؤقتا على أساس أن الحكم غير جـائز   ويقصد رافعه وقف التنفيذ أكأن 
تنفيذه لسقوطه بالتقادم ولا يقبل الإشكال الذي يرفع بطلب موضوعي كأن يطلب المستشـكل  

  .بطلان إجراءات التنفيذ

كذلك لا تجب أن يكون الفصل في الإشكال يتطلب المساس بالحق الموضوعي الذي 
يذ لاقتضائه، ومثال ذلك أن يطلب المدين وقف التنفيذ لوقوع الحجز على ما لا يجري التنف

يجوز الحجز عليه، فإن الإشكال في هذه الحالة يكون غير مقبول لأنه يمس حق الدائن في 
  .)4(التنفيذ
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على رئيس المحكمة الناظر في الإشكال أن لا يمس بأصـل الحـق لأن دوره    ويجب
  .يقتصر فقط على الإجراء الوقتي وإن تعدى ذلك فيعتبر قد حكم بما لم يطلب منه

 وجوب رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ:رابعا

أنه يتعين لقبول الإشكال التنفيذي الوقتي، أن يكون الحكم الذي يتوج دعواه مجديا  مادام
إيجابا في عملية التنفيذ الجبري، فإن السؤال يبقى مطروحا حـول الإشـكال    وومؤثرا سلبا أ

التنفيذي الوقتي الذي يرفع بعد تمام التنفيذ؟ انطلاقا من عدم تأثير مثل هذا الحكم على عملية 
  .)1(التنفيذ

الاستمرار فيه مؤقتا، فإذا كان التنفيذ قد  ووقف التنفيذ أ وبما أن الهدف من الإشكال هو
تم فإنه لا معنى لطلب وقفه ولا معنى أيضا لطلب استمرار، وإنما يجوز إبطال ما تـم مـن   

  .إجراءات وهذا الطلب يعد استكمال موضوعي في التنفيذ ولا يعد إشكالا وقتيا

  :كون الإشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه وجوب: خامسا

لا يجوز أن يؤسس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشـكل فيـه ،لأن هـذه    
الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه،وهي قاعدة 

ر هذه الاعتراضـات قبـل صـدور    مؤسسة على فكرة أن المستشكل كان في مكنته أن يثي
الحكم،فإن هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه، ويكون قد أغلق على نفسه سبيل الاستشكال فـي  

  .)2(هذا النطاق

لـم  أما الغير فيمكنه الاستناد إلى وقائع سابقة على صدور الحكم لتأسيس إشكاله كونه 
سري على غير طرفيها،ومن ثم فإن لأن الأحكام القضائية كالعقود المدنية لا ت.يكن طرفا فيه

الحكم القضائي لا يكون له حجية إلا على طرفيه أي الخصـوم والخلـف العـام والخلـف     
أما الغير فلا يسري عليه الحكم ولا يعتبر حجة في مواجهته، وتبعا لذلك فإذا صدر  ،الخاص

                                                             

 .92زوبيري مختار، المرجع السابق، ص  )1(
 .493ص أحمد مليجي، المرجع السابق،  )2(



43 
 

سابقة علـى صـدور   حكم ورفع الغير إشكالا في تنفيذه فيحق له أن يبني إشكاله على وقائع 
  .)1(ذلك الحكم

  لمبحث الثانيا

  كيفية رفع دعوى الإشكال التنفيذي

إن الحديث عن كيفية رفع دعوى الإشكال التنفيذي يتطلـب منـا التطـرق أولا إلـى     
ثم إلى أطراف دعوى إشكالات التنفيذ وأخيـرا  ، الاختصاص القضائي بنظر إشكالات التنفيذ

  .هاته الدعوىإلى الإجراءات المتبعة في رفع 

  المطلب الأول

  القضائي بنظر إشكالات التنفيذ الاختصاص

قليميا بنظـر دعـوى   إسوف نتطرق هنا إلى تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا و
  .الإشكال الوقتي

  الفرع الأول

  الاختصاص النوعي

  .حداالنوعي لكل صورة من صور إشكالات التنفيذ على  الاختصاصوسيتم تناول 

  بالنسبة لإشكالات التنفيذ الوقتية: أولا

عـدم الاختصـاص   «:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن 36تنص المادة 
النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أي مرحلـة كانـت عليـه    

  .»الدعوى
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ويترتب على هذه القاعدة أنه يمنع على الخصوم الاتفاق على منح هـذا الاختصـاص   
  .)1(لقاضي آخر غير رئيس المحكمة الجالس للفصل في القضايا الاستعجالية

فـي حالـة   «:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 631ما أشارت إليه المادة  ووه
المنصوص عليها في هـذا القـانون يحـرر    وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية 
الخصوم لعـرض الإشـكال علـى رئـيس      والمحضر القضائي محضرا عن الإشكال ويدع

  .»المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال

 ،ويفهم من هذا النص أن إشكالات التنفيذ الوقتية، لا يختص لها قضاء الموضوع نوعيا
  .قضاء الاستعجالبل يختص بها 

وعليه حتى ينعقد الاختصاص النوعي لقاضي الأمور الاستعجالية بنظر إشكالات التنفيذ 
 وأحكـام التحكـيم أ   والوقتية، يجب أن يكون بخصوص سندات تنفيذية سواء كانت قضائية أ

  .أحكام أجنبية وسندات أ وعقود رسمية أ

لا يختص بالإشكال الوقتي إلا إذا توافر  كما تجدر الإشارة إلى أن القاضي الاستعجالي
عنصر الاستعجال وكان الطلب وقتيا، ومثال ذلك أن يطلب المدين وقف التنفيذ، ثم يتم وقف 

  .)2(التنفيذ قبل الفصل في الطلب، فلإشكال هنا لا يكون مقبولا لتمام التنفيذ

 بالنسبة لإشكالات التنفيذ الموضوعية: ثانيا

التنفيذ الموضوعية تنظر من قبل قاضـي الموضـوع باعتبارهـا    الأصل أن إشكالات 
ة، تهدف إلى الإطاحة بعملية التنفيذ بحكم موضوعي قطعي صادر ضدعاوى موضوعية مح

  .)3(في أصل الحق في التنفيذ

لكن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد خرج عن هاتـه  
 -لقاضـي الاسـتعجال  –ولت خعدة استثناءات في نصوص متفرقة  هسيالقاعدة العامة، بتكر

                                                             

 .20محامي سهيلة، المرجع السابق، ص  )1(

 .127ص  المرجع السابق،إشكالات التنفيذ، حمدي باشا عمر،  )2(
 .48زوبيري مختار، المرجع السابق، ص  )3(
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فقد سبق وأن رأينا في الفصل الأول بأن  ، )1(الفصل في دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية
كل من دعوى الاسترداد ودعوى الاستحقاق ودعوى رفـع الحجـز ترفـع أمـام قاضـي      

  .الاستعجال

شرع خول القضاء الاسـتعجالي حـق   دعاوى موضوعية، لكن الم اهاته الدعاوى كلهف
الفصل فيها، وذلك بغية عدم تعطيل إجراءات التنفيذ وتسريع وتيرتها، وفي كل هذه الحالات 
يفصل القاضي الاستعجالي باعتباره قاضي موضوع لأنه يناقش أصل الحق الذي قد يتصـل  

أما إذا تعلق الأمر بدعوى بطلان . بالمال محل التنفيذ وبالحق الثابت فيه أ وبالسند التنفيذي أ
مـن   587المادة (دعوى المنازعة بقبول الكفيل  وأ) المزاد وبطلان حكم رس(البيع الجبري 

  .)2(، فتبقى من الاختصاص الأصيل لقاضي الموضوع)قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  الفرع الثاني

  الاختصاص الإقليمي

ى الاختصاص الإقليمي بنظـر إشـكالات التنفيـذ الوقتيـة أولا ثـم      وسنتطرق هنا إل
  .الاختصاص الإقليمي بنظر إشكالات التنفيذ الموضوعية

 بالنسبة لإشكالات التنفيذ الوقتية:أولا

أنه ليس من النظام العام ولا يجـوز   والقاعدة العامة التي تحكم الاختصاص المحلي ه
من قانون الإجراءات المدنية  05الفقرة  40حددت المادة للأطراف الاتفاق على مخالفته، وقد 

في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في «:والإدارية الاختصاص المحلي حيث نصت
  .»التدبير المطلوب ودائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ أ

                                                             

 .364ص المرجع السابق ،حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  )1(
 .364، ص المرجع نفسهحمدي باشا عمر،  )2(



46 
 

والإدارية أنها جعلـت  من قانون الإجراءات المدنية  05فقرة  40ونفهم من نص المادة 
الاختصاص المحلي في إشكالات التنفيذ الجبري إلى الجهة القضائية التي وقع فيها الإشـكال  

  .)1(التدبير المطلوب والتنفيذي أ

غير أنه يثور تساؤل حول ما إذا كانت إشكالات التنفيذ الوقتية تخضع للقاعدة العامـة  
ءات المدنية والإدارية التي تحـدد طبيعـة   من قانون الإجرا 46المنصوص عليها في المادة 

  قليمي أنه ليس من النظام العام؟الاختصاص الإ

حمدي باشا عمر أن الاختصاص الإقليمي لقاضي إشكالات التنفيذ يعـد   : يرى الأستاذ
ت المدنيـة  امـن قـانون الإجـراء    40من النظام العام وذلك بالرجوع إلى نصوص المواد 

وقـد  " دون سواها"والتي وردت كلها بصيغة مصطلح  631و 299والإدارية وكذا المادتين 
راعى المشرع في تحديده الاختصاص الإقليمي، كون أن المحكمة الواقع في دائرتها الإشكال 
تكون هي القريبة من محل التنفيذ مما يسهل هيمنتها عليه، فضـلا علـى أن الاختصـاص    

وعي وينبغي أن يأخذ حكم، وتبعـا لـذلك   الإقليمي في مادة التنفيذ يندمج في الاختصاص الن
  .)2(فمادام أن الاختصاص النوعي من النظام العام فكذلك الاختصاص الإقليمي في مادة التنفيذ

  بالنسبة لإشكالات التنفيذ الموضوعية:ثانيا

محكمـة   ختصـاص انص المشرع على قاعدة عامة في الاختصاص المحلي، مفادهـا  
عليه كمبدأ عام، وذلك في جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على اختصاص  ىموطن المدع

يؤول الاختصـاص  «:تنص قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  37محلي خاص، فالمادة 
ن لم يكن له موطن معروف، إللجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه و

يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي 
يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لـم يـنص   

  .»القانون على خلاف ذلك

                                                             

 .21محامي سهيلة، المرجع السابق، ص  )1(
 .132، ص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،المرجع السابق حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ )2(
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الجديـد   قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة  رد وإلى جانب القاعدة العامة المبينة، أ
لتختص  –دون سواها  –استثناءات عليها، بموجبها يؤول الاختصاص المحلي لمحكمة معينة 

ذلـك   ، لا إذا أثاره أطراف الخصومةإبالنزاع،  فالمحكمة غير معنية بالاختصاص المحلي، 
يجوز للخصوم الحضور باختيارهم «:أجازت مخالفتها هاته القاعدة بنصها على 46أن المادة 

  .)1( »...لم يكن مختصا إقليميا وقاضي، حتى ولأمام ال

  لمطلب الثانيا

  أطراف دعوى الإشكال التنفيذي

إن القواعد المنظمة لإجراءات التنفيذ الجبري وأحكامه بقدر ما تساعد الدائن في اقتضاء 
الدائن وتعسفه في أخذ حقه، أضف إلى ذلك أن  وحقه من مدينه، بقدر ما تحمي المدين من غل

دين من أن يصيبهم من التنفيذ الجبري تحمي الأشخاص الآخرين من غير الدائن والمأصول 
،ومنه يمكن إثارة الإشكال من كل ذي شأن سواء كان أحد أشخاص خصـومة  التنفيذ ضرر

  .)2(التنفيذ أو الغير

من قـانون   01فقرة  632ما ذهب إليه المشرع الجزائري وذلك في نص المادة  ووه
ترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند «:ة والإداريةالإجراءات المدني

الغير الذي له مصلحة بحضور المحضـر القضـائي المكلـف     والمنفذ عليه أ والتنفيذي أ
  .»بالتنفيذ

 الفرع الأول

 المنفذ عليهالإشكال المرفوع من 

المدين المحكوم عليه،  أغلب إشكالات التنفيذ التي تطرح في الحياة العملية ترفع من قبل
الخاضـع   وه من يلزمه القانون بالأداء الثابت في السند التنفيذي و ووالمدين المنفذ ضده ه

                                                             

 .364ص  المرجع السابق،حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، )1(
 .292المرجع السابق، ص ي، نعبد الرؤوف هاشم بسيو )2(
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لإجراءات التنفيذ الجبري وكذلك تثبت هذه الصفة للكفيل الشخصي للمدين، وكـذلك الكفيـل   
  .العقار المرهونالعيني والمتضامن أي المدين المتضامن مع المدين الأصلي، وكذلك حائز 

وأيضا فخلف المدين العام والخاص تكون لهما الصفة فـي تقـديم إشـكالات التنفيـذ     
  .)1(الجبري

وإذا كان المنفذ عليه غير كامل الأهلية، فإنه يجب توجيه إجراءات التنفيذ إلى النائـب  
مـا   واله وهعنه قانونا، وذلك عن طريق تبليغه رسميا بالتكليف بالوفاء أثناء التنفيذ على أمو

 .)2(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 619نصت عليه المادة 

يستند في وفيجوز للمدين المنفذ عليه أن يستشكل في التنفيذ ويطلب وقف التنفيذ مؤقتا، 
  :إلىطلب الوقف إما 

كأن يلتمس وقف التنفيذ استنادا إلى أن التنفيذ قد بـدأ   :)الإجراءات(أسباب تتعلق بالشكل  -
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة      612دون تبليغه بالسند التنفيذي كما توجبه أحكام المادة 

 .أن الحكم ابتدائي غير نهائي وغير مشمول بالنفاذ المعجل ووالإدارية، أ
طالب به غيـر محقـق   مكأن يلتمس وقف التنفيذ، لأن الدين ال :أسباب تتعلق بالموضوع -

أن الحق قد انقضى بسبب من أسباب الانقضـاء كالوفـاء    وغير معين المقدار، أ والوجود أ
 ـأكووالتقادم، أ مملـوك   ون يدعى أن المال المراد التنفيذ عليه ليس مملوكا للمدين، وإنما ه

 .)3(للغير

 الفرع الثاني

 طالب التنفيذالإشكال المرفوع من 

يمكن رفع الإشكال الوقتي في التنفيذ أيضا من قبل طالب التنفيذ في الحالات التي يمتنع 
فيها المحضر القضائي عن إتمام عملية التنفيذ لوجهة نظر قانونية يراها مؤدية إلى ذلك، فإن 

                                                             

 .42ص المرجع السابق ،نبيل إسماعيل عمر، إشكالات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية،  )1(

 .16المرجع السابق، ص  محامي سهيلة، )2(

عليا للقضاء، الدفعة الرابعة مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة ال ،الات التنفيذ في المواد الإداريةإشك ،قوبعي بلحول )3(
 .76ص ،عشر
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لتنفيذ فإنه يرفع دعـوى أمـام   كان لطالب التنفيذ وجهة نظر مخالفة يراها مؤدية لاستمرار ا
القضاء الاستعجالي ليس من أجل التماس وقف التنفيذ، بل إلى المطالبة باسـتمرار التنفيـذ،   

  .)1(ويسمى هذا بالإشكال المعكوس

، يمثال ذلك امتناع المحضر القضائي مباشرة إجراءات التنفيذ بحجة وجود مانع قانون
كون الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل  وفيذ عليه أمثال ذلك المال محل التنفيذ لا يصح التن

كون المال المراد التنفيذ عليه يقع خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي، ففي هذه  وأ
وفقا لنص المادة ، الحالة يمكن لطالب التنفيذ الالتجاء أمام رئيس المحكمة لرفع الأمر إليه

ويكون الأمر الذي  )2(المحضر القضائيالمتضمن تنظيم مهنة  06/03من القانون  18/02
  .يصدره رئيس المحكمة المختصة نهائي ملزم للمحضر القضائي

ويشترط أن يبقى حائزا لهذه الصفة من وقت بدء إجراءات التنفيذ إلى نهايتها وما تجدر 
ه على طلب شخص رالإشارة إليه أن المشرع الجزائري وبخصوص مباشرة التنفيذ لم يقص

من قانون الإجراءات المدنية  611لنص المادة  ام لمصلحته بل أضاف طبقمن صدور الحك
  .الإتفاقي ووالإدارية إمكانية مباشرته بناءا على طلب الممثل القانوني أ

من قانون الإجـراءات المدنيـة    615كما أنه في حالة وفاة المستفيد طبقا لنص المادة 
  .)3(نفيذ إثبات صفتهم بفريضةوالإدارية فإنه يجب على ورثته الذين يطلبون الت

 الفرع الثالث

 الغيرإستشكال 

شخص ليس طرفا في خصومة التنفيذ لكن حقه  ووه–وأخيرا قد يرفع الإشكال الغير 
ومن شأن هذا الإشكال  ،وذلك بأن يدعي حقا على المال المراد التنفيذ عليه -يتأثر بالتنفيذ

  .)4(طالب التنفيذالذي يريده  وثبت أن يمنع التنفيذ على النحول
  

                                                             

  .48ص  المرجع السابق ،نبيل إسماعيل عمر، إشكالات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، )1(
ة ،الصادر14الجريدة الرسمية عدد  لقضائيا لمحضراالتضمن تنظيم مهنة  2006فيفري  8مؤرخ في  06/03قانون ) 2(

 .2006فيفري 26بتاريخ 

 .17محامي سهيلة، المرجع السابق، ص  )3(
 .80نبيل اسماعيل عمر ،المرجع السابق،ص )4(
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  :الآتيةر العناصر الثلاثة فلكي يعد المستشكل من الغير وجب تواو
 .له شخصية مستقلة عن أطراف التنفيذ وبالذات عن المدين .1
 .تكون له سلطات خاصة ومستقلة على المنقول المراد التنفيذ عليه .2

 .نص القانون وأن يكون مصر هذه السلطات ه .3

رئيس المحكمة الجالس للفصل في قضايا إشكالات التنفيذ وقبل الأمـر بوقـف    وعلى
  :الآتيةالتنفيذ التحقق من المسائل 

 .أن يكون المستشكل من فئة الغير بالمفهوم المحدد أعلاه .1

 .أن يكون الإشكال المطروح جديا .2
أن الأمر باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق الغير المستشكل في التنفيذ والمكرسة  .3

 .حوطه أدنى شكيبوثائق لا 

تعطيل التنفيذ ووضع العوائق  وأما إذا تبين له خلاف ذلك وكان الغرض من الإشكال ه
  .)1(ليس إلا، فيقضي برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ودعوى الاستحقاق التي  وأهم إشكال يمكن رفعه ه
من قـانون   772، 717يختص بالبت في موضوعهم قاضي الاستعجال وفقا لأحكام المادتين 

الاستمرار في التنفيذ إلـى غايـة    قفإن رفع كلا الدعويين يووالإجراءات المدنية والإدارية 
  .الفصل فيهما

  المطلب الثالث

  شكال التنفيذيطرق رفع دعوى الإ
الإشكال التنفيذي أداة فنية تستخدم لتمكين القضاء من بسط رقابته على مدى قانونية 
التنفيذ، بحيث أنه إذا تمت عملية التنفيذ مستوفية لشروطها وإجراءاتها أمكن المضي فيها 

                                                             

 .48زوبيري مختار، المرجع السابق، ص  )1(
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أمكن لكل ذي مصلحة  ، تغيب إجراء من إجراءاتها ولاقتضاء الحق، أما إذا تخلف أ
  .)1(ة فيها باستخدام الوسيلة المخصصة لذلك وهي الإشكال التنفيذيالمنازع

حسب نوع الإشكال التنفيذي، حيث  تهغير أن لجوء المستشكل إلى القضاء تختلف طريق
طريقـة رفـع إشـكالات التنفيـذ     لسنتطرق أولا لطريقة رفع الإشكال التنفيذي الوقتي ثـم  

  .الموضوعية

  الفرع الأول

  بالنسبة لإشكالات التنفيذ الوقتية

من قانون  632 631هناك طريقتان لرفع إشكالات التنفيذ الوقتية وفقا لأحكام المادتين 
  .الإجراءات المدنية والإدارية

  الإشكال في التنفيذ دعوى رفع الإشكال التنفيذي عن طريق:أولا

عملية التنفيذ بأن هنـاك  وتكون في حالة ما إذا ارتأى المحضر القضائي أثناء مباشرة 
عقبة قانونية جدية تحول دون عملية التنفيذ، فإنه يقوم بإثبات هذا الإشكال في محضر يسمى 

 ةالخصوم لعرض الإشكال عن طريق دعـوى اسـتعجالي   وويدع" محضر إشكال في التنفيذ"
 وعلى رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ للفصل فيه، إما بوقف التنفيذ أ

  .الاستمرار فيه

في «:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 01فقرة  631ماجاء في نص المادة  ووه
رر حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يح

الخصوم لعرض الإشـكال علـى رئـيس     والمحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدع
  .»المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال

وترفع عن طريق تقديم عريضة أمام كتابة ضبط المحكمة ويتبع في شأنها الإجـراءات  
من قانون  02فقرة  631الخاصة بالقضاء المستعجل من ساعة إلى ساعة وفقا لأحكام المادة 

                                                             

 .73مختار، المرجع السابق، ص  زوبيري )1(
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الإجراءات المدنية والإدارية، ويتم تكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام 
  .)1(ق تقديم طلب وقف التنفيذرئيس المحكمة عن طري

  رفع الإشكال التنفيذي عن طريق دعوى وقف التنفيذ: ثانيا

منح المشرع الجزائري أطراف التنفيذ حق المبادرة في إخطار رئيس المحكمة في حال 
إذ ترفع دعوى الإشكال في حالة رفـض  . رفض المحضر القضائي إثارة الإشكال في التنفيذ

طـرف  الحضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطـراف، مـن   المحضر القضائي تحرير م
الغير الذي له مصـلحة، بحضـور المحضـر     والمنفذ عليه أ والمستفيد من السند التنفيذي أ

من قـانون الإجـراءات    02فقرة  632ما أشارت إليه المادة  ووه .بالتنفيذالقضائي المكلف 
تحرير  محضر عن الإشـكال الـذي   في حالة رفض المحضر القضائي «:المدنية والإدارية

يثيره أحد الأطراف، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة، عن طريق 
وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور  إلى ساعة دعوى استعجاليه من ساعة

  .»أمام الرئيس

  الفرع الثاني 

  دعوى الإشكال الموضوعي 

التنفيذ الموضوعية وفقا للقواعد العامة لرفع الدعوى بعريضـة  ترفع دعاوى إشكالات 
مـن قـانون    16و 15، 14تودع بأمانة الضبط للمحكمة المختصة وفقا لنصوص المـواد  

أي . حتى بعد تمام التنفيذ وأثناء أ والإجراءات المدنية والإدارية، ويجوز رفع الدعوى قبل أ
  .هي خصومة عادية

لإشكال الموضوعي في التنفيذ أي أثر موقف للتنفيذ بقوة ولا يترتب على رفع دعوى ا
القانون، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك، نذكر على سـبيل المثـال دعـوى    

  .)2(استرداد الأموال المحجوزة

                                                             

 .175عمر زودة، المرجع السابق، ص  )1(
 .73ص المرجع السابق ،حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ،  )2(
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  لمبحث الثالثا

 الحكم الصادر في دعوى الإشكال التنفيذي

التنفيذي أمام القضاء يحين هنـا  رفع دعوى الإشكال وبعد توفر الشروط سابقة الذكر 
ما سنراه في هذا المبحث والذي سنقسمه إلى  ودور القاضي للفصل في الإشكال التنفيذي وه

أمـا الثـاني   ، مطلبين يتعلق الأول بالحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الموضـوعية 
  .فسنخصصه للحكم الصادر بخصوص إشكالات التنفيذ الوقتية

  المطلب الأول

  الموضوعيةالحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ 

الصادر فـي دعـاوى إشـكالات التنفيـذ     سنتطرق في هذا المطلب إلى طبيعة الحكم 
وأخيرا سنتطرق إلى  )فرع ثاني(سيتم البحث في آثار هذا الحكم  ، ثم)أولفرع (الموضوعية 

  .)فرع ثالث(طرق الطعن في هذا الحكم 

  الفرع الأول

  الموضوعيةطبيعة الحكم الصادر في إشكالات التنفيذ 

أمـام قاضـي    ودعوى الإشكال التنفيذي ترفع بدعوى عادية أمام قاضي الموضـوع أ 
الاستعجال حسب الحالة المعروضة، وعلى هذا الأساس فإن طبيعة الحكم تختلف حتما حسب 

  .الجهة مصدرة القرار

  قاضي الموضوعالحكم في دعوى الإشكال صادر من طرف :أولا

وهي القاعدة العامة المعروفة أي أنها دعوى موضوعية تطبق عليها القواعـد العامـة   
المعروفة التي تطبق على سائر الدعاوى من حيث إجراءات رفعها ومن حيث نظرها والأثر 

  .التي يترتب على رفعها من حيث الحكم فيها
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لشيء المقضي فيه ويجوز ذلك أن الحكم الفاصل في موضوع الإشكالات يحوز حجية ا
استئنافه لا أنه يتضمن فصلا في أصل الحق ومن شأنه فض النزاع كما يمنع على المحكمـة  

  .)1(التي أصدرته العدول عنه

أي يستنفذ ولاية القاضي في نظره بمجرد صدوره باستثناء تصحيح الأخطاء الماديـة  
  .)2(المتعلقة به

  طرف قاضي الاستعجالالحكم في دعوى الإشكال صادر من : ثانيا

رفع الإشكال الموضوعي أمام قضاء الاستعجال يخص بعض الحالات التي جاء بهـا  
المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية وهي خروج على القاعدة العامة وقـد قيـد   

 ـ الأمـر   والمشرع الجزائري قاضي الاستعجال الفصل في البعض من هذه الدعاوي، كما ه
من قانون الإجـراءات   717مثلا بالنسبة لدعوى الاسترداد التي استوجب المشرع في المادة 

يوما من تاريخ قيد الدعوى، ودعوى الاستحقاق التي  15لال خالمدنية والإدارية الفصل فيها 
من نفس القانون خلال أجل أقصاه ثلاثين يومـا مـن    772استوجب الفصل فيها وفقا للمادة 

  .3تسجيل الدعوىتاريخ 

  لفرع الثانيا

  الآثار المترتبة عن الحكم الصادر في دعوى الإشكال الموضوعي

فيما يخص الآثار المترتبة عن صدور هذا الأمر فإنه يمكن القول أنه طالما أن الإشكال 
التنفيذي إشكال موضوعي، وأن القاضي عند الفصل فيه يعالج أصل الحق وموضوعه الذي 

بالحق الثابت فيه، فإن هذا الأمر يحوز حجية الشيء المقضـي   والتنفيذي أقد يتصل بالسند 
  .فيه

                                                             

 .28محامي سهيلة، المرجع السابق، ص  )1(

 .76ص  المرجع السابق ،حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ، )2(
 .29ص  المرجع السابق ،محامي سهيلة،  )3(



55 
 

يكـون  «:من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة  300وذلك بالرجوع إلى نص المادة 
قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صـراحة علـى أنهـا مـن     

الأمر الصادق فيه حجية الشيء المقضي  اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز
  .»فيه

  الفرع الثالث

  طرق الطعن في الحكم الصادر في دعوى الإشكال الموضوعي

، بالنسبة لدعاوى الإشكال الموضوعي في التنفيذ التي يختص بنظرها قاضـي الإسـتعجال  
للإستئناف وبالتالي ستكون قابلة ، فتخضع لطرق الطعن التي تخضع لها الأوامر الإستعجالية

مـن   304خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر وذلك طبقا للمـادة  
لكنها غير قابلة للمعارضة إذا كانت صادرة في الدرجة ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  .)1(الأولى

  المطلب الثاني

  الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية

وهمـا كـون المنازعـة     ختصاصهابعد أن يتأكد قاضي الاستعجال من توفر شرطي 
تنفيذية، والمطلوب فيها إجراءا وقتيا، ينتقل بعد ذلك للبت في موضوع الطلب المقدم إليه، إما 

  .)2(بالرفض وبالاستجابة أ

  الفرع الأول

  الوقتيةطبيعة الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ 

التنفيذ في الإشكال الوقتي باعتباره قاضيا مستعجلا، ولهذا فـإن سـلطته   يفصل قاضي 
يصدر حكما وقتيـا إمـا    وتكون هي نفس سلطة القضاء المستعجل، وفقا للقواعد العامة، فه

                                                             

 . 185ص ، 2009وسف، الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، دار الهدى، الجزائر، دلاندة ي )1(
 .108زوبيري مختار، المرجع السابق، ص  )2(
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الاستمرار فيه ويبنى هذا الحكم على أساس ترجيح موقف أحد الخصـمين،   وبوقف التنفيذ أ
  .يحسم موضوع النزاع ويتعرض لأصل الحق، أ بناءا على ظاهر المستندات، دون أن

بالفصل  وبرفضه أ ووالحكم الصادر في الإشكال الوقتي قد يكون بعدم قبول الإشكال أ
كما . برفضه يزول هذا الإشكال ووإذا حكم بعدم قبول الإشكال أ. فيه بإحالة الطالب إلى طلبه

ر فيه الأحكـام كمـا يجـب    يجب أن يصدر الحكم في الإشكال الوقتي في الشكل الذي تصد
  .)1(كباقي الأحكام تسبيبه

أما عن طبيعة الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي وفقـا لقـانون الإجـراءات    
منه فإن رئيس المحكمة المختص يبـت فـي    633المدنية والإدارية، فإنه وفقا لأحكام المادة 

 وقابـل للمعارضـة أ   بـذلك غيـر   والإشكال بموجب أمر مسبب غير قابل لأي طعن وه

  .)2(يكون للأمر طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذيوالاستئناف، 

العقود التي يجري التنفيذ بمقتضاها، بـل   وفلا يجوز لقاضي الإشكال تفسير الأحكام أ
  .يتعين عليه فقط تنفيذها دون تغيير فيها

رفـض   ومواصلة التنفيـذ أ  ورفضه أ وويكون الأمر الصادر إما بعدم قبول الإشكال أ
  .)3(التنفيذ مؤقتا لمدة تتجاوز ستة أشهر ابتدءا من تاريخ رفع الدعوى

  الفرع الثاني

  الآثار المترتبة عن الحكم الصادر في دعوى الإشكال التنفيذي الوقتي

أمر مسبب غير قابـل   وقد سبق القول أن الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي ه
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتترتب عليه عدة آثار  633للطعن طبقا للمادة لأي 

  .تظهر أهميته من عدة نواحي

  
                                                             

 .109، ص نفسه زوبيري مختار، المرجع  )1(

 .38محامي سهيلة، المرجع السابق، ص  )2(
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 : آثار الإشكال على التنفيذ :أولا

  : تؤثر دعوى الإشكال في التنفيذ من ناحيتين
تتميز دعوى الإشكال بالأثر الموقف، إذ بمجرد رفع الدعوى،  : قبل الفصل في الدعوى  - أ

في طلب وقف التنفيذ من وتوقف إجراءات التنفيذ بقوة القانون إلى غاية الفصل في الإشكال أ
  .طرف رئيس المحكمة

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  634عملا بنص المادة  : بعد الفصل في الدعوى  - ب
طلب وقف التنفيذ، يأمر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة محددة  والإشكال أوفي حالة قبول دعوى 

 .أشهر من تاريخ رفع الدعوى) 06(لا تتجاوز ستة 

عدم ترك المجال مفتوح كما سبق القول إن الأمر غير  ولعل الغاية من تحديد المدة هو
قابل لأي طعن، فعليه من غير المقبول ترك وقف التنفيذ لما لا نهاية لأن فيه إهدار لحقـوق  

 06المنفذ، لكن يبقى المشكل مطروح في حالة استرداد دعوى الموضوع لمدة أكثـر مـن   
موقف من قبل قاضي الاستعجال بتلـك  فكيف تكون الوضعية القانونية لسير التنفيذ ال. أشهر
  .المهلة

أن يواصـل عمليـة    -وبناءا على التماس طالب التنفيـذ –هنا على المحضر القضائي 
  .)1(التنفيذ بعد انقضاء مهلة الستة أشهر المحددة في منطوق الأمر القاضي بوقف التنفيذ

من قـانون   634ادة الم(حتى مع بقاء الأشكال قائما، وبالنتيجة فإن هذا النص القانوني 
 .)2(الإجراءات المدنية والإدارية يعد عرقلة للتنفيذ، وليس حلا للإشكال المطروح

 : الحكم بالغرامة على خاسر الإشكال :ثانيا

وفي حالة رفـض  " :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 03فقرة  634تنص المادة 
تقل عن ثلاثين ألف دينـار  طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا 

وهنا يعتبر "ية التي يمكن منها للمدعى عليهدندون المساس بالتعويضات الم) دج30.000(
 .بمثابة عقاب يلحق بالمستشكل جراء دعواه التعسفية المعرقل للتنفيذ

                                                             

 .334بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )1(
 .138، المرجع السابق، ص ،إشكالات التنفيذحمدي باشا عمر )2(
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  : حظ فيه ما يأتيوتطبيق هذه المادة يلا

أن الحكم بالغرامة يكون في دعوى وقف التنفيذ لأنها ترفع تحت مسؤولية المستشكل، أما  .1
في حالة تحرير محضر إشكال في التنفيذ من قبل المحضر (في حالة رفض دعوى الإشكال 

المتسبب في وقف  وفلا تجوز للقاضي أن يحكم بالغرامة، لأن المحضر القضائي ه) القضائي
 .التنفيذ عند تحريره محضر الإشكال

أن الحكم بالغرامة المذكورة وجوبي على القاضي في حالة رفض دعوى الإشكال وليس  .2
 .جوازي

من قـانون الإجـراءات    634/03مع ملاحظة أن هنالك فرق بين صياغة نص المادة 
في حالة رفض المدنية والإدارية باللغة العربية التي توجب على القاضي الحكم بغرامة مدنية 

  .الذي يجعل المسألة جوازية Il peut prononcéطلب وقف التنفيذ والنص الفرنسي 

كن على القاضي في ظل التناقض الحالي بين الصياغتين أن يطبق الـنص العربـي   ل
  .باعتباره النص الأصلي والرسمي

أن المشرع الجزائري قد نص على هذا لجزاء يتم توقيعه علـى المستشـكل إذا خسـر     .3
 .دعواه

أن الحكم بالغرامة لا تخل بعقد المضرور من هذا الإشكال فـي مطالبـة المستشـكل    
بالتعويضات وفق القواعد العامة، والحكمة من ذلك تكمن في الحد من المماطلة والإشـكالات  

  .)1(التعسفية

 : وز حجية الأمر المقضي فيهيحالحكم الصادر في الإشكال التنفيذي لا  :ثالثا

فاصل في الموضوع  الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي باعتباره أمر غيرإن الحكم 
ذلك أن هذه الحجية ، ويقصد بالموضوع أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه بالمعنى الدقيق

لا تترتب إلا للأحكام التي تفصل في طلبات الخصوم الموضوعية فعلى العكس فإن الأمر 
لوقتي شأنه شأن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا الصادر في الإشكال التنفيذي ا

                                                             

 .335بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )1(



59 
 

رهينة ببقاء الظروف التي صدر فيها فإذا بقيت ظروف إصداره كما  ، يحوز إلا حجية مؤقتة
إذ ليس للقاضي أن يعد  ، هي فإنه بالرغم من وقتيته إلا أنه يقيد القاضي  وطرفي الخصومة

المراكز وحدوث تغيير في الوقائع المادية أ لكن في حالة ، له بحكم  ثاني لما قضى به
وهذا عكس الأحكام التي يفصل ’فإن ذلك لا يمنع من إصدار حكم أخر  ، القانونية للخصوم

  .)1(دفوعهم الموضوعية فلها حجية الأمر المقضي فيه وفي طلبات الخصوم الموضوعية أ
  : بالنفاذ العجلالحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي مشمول : رابعا

الإدارية وإن أهم ميزة جاء بها المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية 
وتفادي إطالة ، فيما يخص مسألة التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية هي السرعة في التنفيذ

 ما يتجلى من خلال كيفية تعامله مع الإشكالات التي يمكن أن وعمر إجراءات التنفيذ وه
  .تطرأ بشأنه

أمر صادر عن قاضي للاسـتعجال   والأمر الصادر في شأن الإشكال التنفيذي الوقتي ه
  .)2(ولا للاعتراض على النفاذ المعجل الاستئناف،وغير قابل للمعارضة 

: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنها تنص 03فقرة  632فبالرجوع إلى المادة 
ف التنفيذ مـن طـرف   في طلب وقوإلى غاية الفصل في الإشكال أتوقف إجراءات التنفيذ «

  .»رئيس المحكمة

طلب وقف التنفيذ يأمر الرئيس يوقف التنفيـذ لمـدة    وففي حالة قبول دعوى الإشكال أ
  .أشهر إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى 06محدودة لا تتجاوز 

  الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي حكما قطعيا :خامسا

بحيث أنه لا يجوز للقاضي الذي أصدره أن يرجع فيه طالما ظلت الظروف التي صدر 
 ، القطعيـة  كافـة الأحكـام  فيها على حالها وذلك راجع إلى استنفاذ الولاية والذي يعمل إزاء 

  .)3(ومنها تلك الصادرة في الإشكالات الوقتية

                                                             

 .114زوبيري مختار، المرجع السابق، ص  )1(

 .115زوبيري مختار، المرجع السابق، ص  )2(
 .116، ص نفسه، المرجع ختار زوبيري م )3(
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إذا سبق الفصل في «:والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  635ما أكدته المادة  وهو
ن نفس الأطراف حول فلا يجوز رفع دعوى ثانية م ، طلب وقف التنفيذ وإشكالات التنفيذ أ
  .»نفس الموضوع

 وإلزاما إما لطالـب التنفيـذ أ   الوقتي يتضمنالحكم الصادر في الإشكال التنفيذي  :سادسا

إذا من رفض وففيه إلزام إلى المنفذ  التنفيذ،حسب الحالة فإذا تضمن الحكم وقف :المنفذ عليه
لكن تجدر الإشارة أنه مجرد رفع الإشكال .إلزام للمنفذ عليه فإن فيهالطلب ومواصلة التنفيذ 

، ية الفصل فيـه افإن التنفيذ يوقف إلى غ ، تقديم طلب وقف التنفيذ أمام قاضي الاستعجال وأ
لهذا الوقف وفي حالة مـا إذا قضـى    إلا تأكيد  ووعليه فإن الأمر الصادر بوقف لتنفيذ ما ه

  .طلب  وقف التنفيذ يأمر بمواصلة والقاضي برفض دعوى الإشكال أ

وقف التنفيذ الصادر من القاضي الإستعجالي لابد أن يكون محدد المدة ولا يتجاوز  :سابعا
  من تاريخ رفع الدعوى أشهر 06ستة 

المدنية والإدارية  ولعل الغايـة  من قانون الإجراءات  634ما نصت عليه المادة  ووه
 ، عدم ترك المجال مفتوح كما سبق القول إن الأمر غير قابل لأي طعـن  ومن تحديد المدة ه

فعليه من غير المقبول ترك وقف التنفيذ لما لا نهاية لان فيه إهدار لحقوق المنفذ لكن يبقـى  
  .)1(أشهر 06المشكل مطروح في حالة  استمرار دعوى الموضوع لمدة أكثر من 

  الفرع الثالث

 الطعن في الحكم الفاصل في الإشكال التنفيذي الوقتي

يتعين علـى  نجد أنه  633الإدارية في المادة وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية 
بأمر مسبب غير قابـل   في طلب وقف التنفيذورئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أ

  ".لأي طعن

                                                             

 .331بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )1(
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دعوى الإشكال الوقتي غير قابل لأي طريق مـن طـرق الطعـن    الأمر الصادر في 
 ـ  313المنصوص عليها في المادة   ووما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة وه

  .وضع شاذ وليس له نظير في التشريعات المقارنة

قد غلق باب الاجتهاد القضائي في مادة التنفيذ، مادام أن إمكانية الطعن القضائي وبذلك 
غير متوفرة، بل وصادر حق المحكمة العليا المتمثل في تقويم العمـل القضـائي للجهـات    

  .القضائية وتوحيد المبادئ القانونية

ومع ذلك قد يتساءل البعض حول جدوى فرض التسبب مع كون الأمر غير قابـل لأي  
ن معرفـة  تمكين المستفيد من السند م وفالغاية الأساسية من إلزام القاضي بالتسبب ه. طعن

الأسباب المؤدية لعدم استجابة القاضي لطلبه، لطلباته مما يمكن من ممارسة حق الطعن على 
  .)1(الوجه الملائم

  

  

                                                             

 .333بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ) 1(
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  : خاتمة

ليس من السهل معالجة موضـوع إشـكالات التنفيـذ    نخلص في الأخير إلى القول أنه 
بوضوح ودقة، وذلك نظرا لصعوبة وتعقيد المادة الإجرائية عموما وطرق التنفيـذ بصـفة   

غير أنها صعوبات وجـب تـذليلها نظـرا لتعلـق     ، خاصة نظرا لتشعب واختلاف أحكامها
المجهود المتواضع  ما حاولنا القيام به من خلال هذا وه الموضوع بمصالح وحقوق الأفراد،و

والذي تعرضنا فيه إلى مفهوم إشكالات التنفيذ الجبري وكذا إلى الجانب الإجرائي المتعلـق  
أكثر تفصيلا في قانون الإجـراءات المدنيـة    وبدعوى إشكالات التنفيذ والتي جاءت على نح

جـراءات  حيث جاء قانون الإ، والإدارية عما كانت عنه في قانون الإجراءات المدنية السابق
  : المدنية والإدارية بجملة من الأحكام أبرزها ما يلي

خروج المشرع عن القاعدة العامة التي تسـند الاختصـاص بنظـر إشـكالات التنفيـذ       -
الاسـتحقاق،دعوى   الموضوعية إلى قاضي الموضوع في كل من دعوى الاسـترداد،دعوى 

ة لكـن المشـرع خـول    إبطال التنفيذ ودعوى رفع الحجز،والتي تعد كلها دعاوى موضوعي
 .القضاء الإستعجالي ولاية النظر فيها

  يوما من تاريخ رفع الدعوى 15وتحديد أجل أقصى للفصل في الإشكال المرفوع وه -
طلب وقف التنفيذ بأمر الرئيس بوقـف التنفيـذ لمـدة    وفي حالة قبول دعوى الإشكال أ  -

  .أشهر إبتداءا من تاريخ الدعوى 06محدودة لتتجاوز 
دج 30000تقل عن في حالة طلب وقف التنفيذ يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا -

  دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليها

بالتالي المشرع رتب جزاءا على طالب وقف التنفيذ في حالة رفض طلبه وفي ذلك منع 
  .كل دعوى غايتها عرقلة مواصلة التنفيذ

يمكن القول المشرع الجزائري من خلال قـانون الإجـراءات   ، ما تقدم كلمن خلال 
المدنية والإدارية عمل على تفعيل إجراءات التنفيذ خاصة ما تعلق بإشكالاته  إذ أنها تتسـم  

الأمر الذي من شأنه إزالة اللـبس   ، بالدقة في تحديد الإجراءات المتبعة في التنفيذ والتفصيل
فيذ  ولذا أخد بعين الاعتبار جميع العوارض التي يمكن أن تعرقـل  والغموض عن عملية التن

عملية التنفيذ ووضع لها أحكاما خاصة بها لتمكين المحضر القضائي مـن التعامـل معهـا    
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بالمرونة التي تسمح له بإتمام مهمته على أكمل وجه كما تسمح بالفصل في إشكالات التنفيـذ  
التأخر الكبير الذي كان يعرفه التنفيذ في ظل قـانون  الجبري في أقرب الآجال بالتالي تدارك 

  الإجراءات المدنية

ألا أنه رغم إيجابيات هذا القانون  فإنه لوحظ صعوبة كبيرة في تطبيقه ميـدانيا ربمـا   
حداثة الأحكام والمبادئ التي جاء بها إذا مازالت غالبية إشكالات التنفيذ الجبـري  ولغموض 

راءات المدنية خاصة تلك المتعلقة بإشكالات التنفيذ الوقتية حيث تعالج وفق أحكام قانون الإج
لازالت تصدر في شأنها أوامر إستعجالية  والسبب يرجع إلى ترسخ أحكام قانون الإجراءات 
المدنية في أذهان المتقاضين والمحامين والمحضرين القضائيين  والقضاة مما يستدعي الأمر 

ونية من أجل إزالة هذا الغموض وجعـل أحكامـه فـي    تكثيف  المحاضرات والندوات القان
  .متناول الجميع

أما على الصعيد الدولي  فيمكننا الإعتماد  كمرجـع علـى   ، هذا على الصعيد الوطني
التوصيات الصادرة في ختام الندوة العلمية حول إشكالية تنفيذ الأحكـام القضـائية وإيجـاد    

المركـز   م التي أقامها27/7/2010 – 26: تاريخأساليب فعالة لمعالجتها المنعقدة ببيروت ب
  : العربي للبحوث القانونية والعربية التابع لجامعة الدول العربية والتي تمثلت في

دعوة المقنن في كل دولة عربية إلى وضع تنظيم قانوني متكامل لتنفيذ الأحكام القضائية  .1
محكمـة للنظـر فـي     وأالإدارية ونظر منازعات التنفيذ فيها مع ضرورة تخصيص قاضٍ 

إشكالات تنفيذ تلك الأحكام وطرق الطعن فيها مع النص صراحة على حظر هذا الإختصاص 
  .على القضاء المدني

دعوة المقنن في كل دولة عربية إلى إسناد مسائل التنفيذ إلى جهاز خاص مستقلّ تحـت   .2
ة الحديثة في هذا إشراف قضاء التنفيذ في كل دولة وذلك على غرار بعض التشريعات العربي

 ).هيئة المحضرين القضائيين(الخصوص 
 :مناشدة المقنن في الدول العربية لتضمين القوانين الوطنية ما يلي .3

 .تجريم كل امتناع غير قانوني عن تنفيذ الأحكام القضائية  .أ 
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العمل على إلغاء تنفيذ الأحكام المدنية بالإكراه البدني إبتداءاً لتعارض ذلك مـع حقـوق     .ب 
ن، مع التوسع في تطبيق نظام الغرامة التهديدية كوسيلة فعالة للتنفيذ لإجراءات تنفيـذ  الإنسا

 .الأحكام

إلزام مختلف الجهات القائمة على التنفيذ بضرورة تبادل البيانات اللازمة للتنفيذ واستخدام   .ج 
 .الوسائل الإلكترونية الحديثة في ذلك

 .الإستشكال فيها وتقصير مدد إجراءات تنفيذ الأحكام والطعن أ  .د 

 .إصلاح نظام عمل المحضرين القائمين على تنفيذ الأحكام .4
الثنائية بين الدول العربية في مجـال تنفيـذ    وتفعيل إتفاقيات التعاون القضائي الجماعية أ .5

 .الأحكام
مناشدة المراجع المختصة بالمركز لتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي  .6

موحد لتنفيذ الأحكام القضائية والإستشكال فيها في ضوء الإتجاهات الحديثة للقانون العربـي  
والمقارن مع الإشارة إلى أن قانون الجزائر العربي الإسترشادي للإجراءات المدنية المعتمد 

وزراء العدل العرب، عمدت الجزائر إلى وضع تشـريع جديـد متوافـق مـع     من مجلس 
 .الإتجاهات الحديثة في القانون المقارن
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  : قائمة المراجع

  : الكتب: أولا

، مصـر ، منشأة المعـارف ، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الوفاوحمد أبأ -1
1984. 

 .1994، مصر، الجامعية للطبع والنشرالدار ، التنفيذ الجبري، أحمد خليل -2
بآراء الفقـه وأحكـام   ، التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها، أحمد مليجي -3

 .بدون سنة نشر، مصر، دار النهضة العربية، النقض
 2006، مصر، دار الجامعة الجديدة، أصول التنفيذ الجبري، أحمد هندي -4

منشـورات الألفيـة   ، في المواد المدنية والإدارية طرق التنفيذ، العربي شحط عبد القادر -5
  .2010، الجزائر، الثالثة

دار الهـلال للخـدمات   ، طـرق التنفيـذ  ، نبيـل صـقر  ، العربي شحط عبـد القـادر   -6
 .،الجزائر ،بدون سنة نشرالإعلامية

طرق التنفيذ وفقـا لقـانون الإجـراءات المدنيـة     ، سلطاني عبد العظيم، الوافي فيصل -7
 .2012الجزائر،، الخلدونية والإدارية،دار

، الطبعـة الأولـى  ، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائيـة ، بربارة عبد الرحمان -8
  .2009، الجزائر، منشورات بغدادي

دار الغـرب  ، الوجيز في التنفيذ طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الجديد، حبار آمال -9
  .2011، الجزائر، للنشر والتوزيع

المتضمن قانون  2008فبراير 25إشكالات التنفيذ وفقا للقانون المؤرخ في ، شاحمدي با -10
  .2012، الجزائر، دار هومة، الإجراءات المدنية والإدارية

، الجزائر، طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية،دار هومة، حمدي باشا -11
2012. 

فقـا لقـانون الإجـراءات المدنيـة     قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري و، خلاصي أحمد -12
 .2003، الجزائر، منشورات عشاش، والتشريعات المرتبطة به

 .2009، الجزائر، دار الهدى، الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، دلاندة يوسف -13
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الإجــراءات المدنيــة فــي ضــوء آراء الفقهــاء وأحكــام      ، زودةعمــر -14
 .2005، الجزائردارإنسيكلوبيديا،،القضاء

، دار النهضـة العربيـة  ، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الجديدة، فتحي والي -15
  .1971، مصر

دار ، إشـكالات التنفيـذ فـي أحكـام القضـاء الإداري     ، الرؤوف هاشم بسيوني عبد -16
  .2008، الإسكندرية، المطبوعات الجامعية

دار ، والتجاريـة التنفيذ الجبري في قـانون المرافعـات المدنيـة    ، عطية هيكلوعلي أب -17
 .2008، مصر ، المطبوعات الجامعية
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، دار النهضة العربيـة ، الطبعة الثانية، قواعد التنفيذ الجبري، محمد الصاوي مصطفى -19
  .2000، مصر

، دار الهدى، طرق التنفيذ، الجزء الثاني، شرح قانون الإجراءات المدنية، محمد حسنين -20
  .2006، الجزائر

منشـأة  ، إشكالات التنفيذ الجبري في المـواد المدنيـة والتجاريـة   ، عمر إسماعيلنبيل  -21
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دار الجامعـة  ، الأوامـر علـى العـرائض ونظامهـا القـانوني     ، نبيل إسماعيل عمر -22
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، الجزائر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،دار الهدى، نبيل صقر -23
2009.  

  : النصوص القانونية: ثانيا

قانون  تضمني 1966يونيو 8الموافق لـ  1386صفر  18مؤرخ في  154-66أمر رقم  -1
 .1966جوان  09،الصادر بتاريخ 47،الجريدة الرسمية عددالإجراءات المدنية
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